
  ٦٢٧  
 
 

  

 

 
Young age and its impact on criminalization and 

punishment policy  
"A comparative analytical study"  

"Iraqi, French, Egyptian, German legislation    
 

 
– 

 
  الملخص:

تعد السیاسة الجنائیة التي ینتھجھا المشرع الجنائي لأي تشریع، بشقیھا التجریمي 
د المظاھر المعبرة عن المدرسة  أو الفكر نحو الظواھر الإجرامیة أو والعقابي، أح

الأفعال الإجرامیة الصادرة عن أحدى الفئات المجتمعیة، ومن بینھا فئة صغار 
السن مدار بحثنا، والذي تشكل أفعالھم الإجرامیة، وما یترتب علیھا من أثار أحدى 

من قواعد عامة أو خاصة یكون  صور ھذه السیاسة الجنائیة، فالأخیرة بما تتضمنھ
من خلالھا وضع تلك الأفعال أو الإثار في أطار قانوني محدد، وھذا ما ینطبق 
على السیاسة التي تطبقھا التشریعات الجنائیة حیال صغر السن، حیث أن ھذه 
السیاسة لم تكتفى في معاملاتھا مع ھذه الفئة العمریة بمجرد قواعد عامة، بل أنھا 

انونیة خاصة تنظم ھذا الظرف الجنائي سواء في التوصیف صاغت نصوص ق
القانوني للإقعال الإجرامیة أو شكل أو نوع أو مدة الجزاء الجنائي المترتب كأثر 
لتلك الأفعال، ولعلنا لا نغالي إذا ما قلنا أن التشریعات الجنائیة محل ھذه الدراسة 

ر آلیة محددة للتعامل مع المقارنة،  قد أوجدت سیاسة جنائیة ذات طابع خاص توف
صغر سن الجاني سواء في ما یتعلق بالفعل الإجرامي المقترف أو بالتدبیر 
المترتب علیھ، مع الاخذ بالاعتبار التباین بین سیاسة ھذا المشرع الجنائي أو ذاك، 

  على النحو الذي أظھرتھ سطور ھذه الدراسة.
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یة لصغیر السن، تجریم أفعال صغر سن الجاني، الإرادة الواع الكلمات المفتاحیة:
صغیر السن، المسؤولیة الجزائیة لصغیر السن، التدابیر المقررة للجاني صغیر 

  السن، اثر تقادم على المركز القانوني للجاني صغیر السن.
Abstract: 
 The criminal policy pursued by the criminal legislator of any legislation, 
in both its criminal and punitive aspects, is one of the expressive 
manifestations of the school or thought towards criminal phenomena or 
criminal acts issued by one of the societal groups, including the group of 
young people who are the subject of our research, and whose criminal 
acts and the consequences thereof constitute Effects of one of the forms 
of this criminal policy, the latter with its general or specific rules through 
which these actions or effects are placed within a specific legal 
framework, and this applies to the policy applied by criminal legislation 
regarding young age, as this policy was not limited to its dealings with 
This age group, just general rules, Rather, it has formulated special legal 
texts that regulate this criminal circumstance, whether in the legal 
description of the criminal acts or the form, type, or duration of the 
criminal penalty resulting from those acts. Therefore, we are not 
exaggerating if we say that the criminal legislation that is the subject of 
this comparative study has created a criminal policy of a special nature. It 
provides a specific mechanism for dealing with the young age of the 
offender, whether with regard to the criminal act committed or the 
measure resulting from it, taking into account the discrepancy between 
the policy of this or that criminal legislator, as shown by the lines of this 
study. 
key words: The offender is young, the conscious will of the young 
person, criminalizing the actions of the young person, and the measures 
prescribed for the young offender،The effect of a statute of limitations on 
the legal status of a young offender. 

  مقدمھ
  أولا: موضوع الدراسة: 

إن كان جوھر الركن المعنوي یتحقق في الإرادة الإجرامیة، وأن وصف ھذه 
الأخیرة یتجلى فیما تكتسبھ من قوة قانونیة، أي بأن تكون جدیرة بالاعتداد من قبل 

، وذلك من خلال إسباغ الوصف القانوني الذي تكتسیھ، فإذا ما المشرع الجنائي
جردت ھذه الإرادة من قیمتھا القانونیة، فإنھا تصبح غیر صالحة للوصف القانوني 
المذكور، ومن ثم تفتقد لان تكون أساسَا للركن المعنوي، وھذا ما نعبر عنھ في 
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كانت الإرادة الإجرامیة  القانون الجنائي بموانع المسئولیة الجنائیة. فإذا  ما 
كإساس بنیوي للركن المعنوي، فإن تحقق الوصف القانوني لھا لا یكون إلا من 
خلال توافر شروط معینة  من ضمنھا عدم توافر أیَا من الموانع التي تجردھا من 
قیمتھا القانونیة، أي القیمة التي تعطیھا أساسًا الدور الذي  تشكل من خلالھ البنیان 

للركن المعنوي، فإذا ما توافر أیًا من ھذه الموانع أسقط الوصف القانوني، الحقیقي 
عن الإرادة وعدت في حكم غیر الموجودة في نظر الشارع وإن كانت موجود من 
الناحیة النفسیة، إذ بتوافره ینھدم الركن المعنوي، في مقدمة ھذه الموانع یجي 

ستنا ھذه، تحدیداً في بیان صغر سن الجاني الذي نحن بصدد بحثھ من خلال درا
ماھیتھ، وأساسھ القانوني، وارتباطھ بالإرادة الإجرامیة لمن توافر بحقھ ھذا المانع، 
ثم بیان أثره، والوقت الذي یعمل بھ بھذا المانع، وآلیات مواجھة الأفعال الإجرامیة 

حل ھذه التي یقترفھا من توافر لدیھ ھذا المانع، وذلك كلھ في التشریعات الجنائیة م
  الدراسة.

 ثانیا: أھمیة الدراسة:
تكمن أھمیة موضوع بحثنا الموسوم " صغر السن وأثره على سیاسة التجریم 

دراسة تحلیلیة مقارنة " في ناحیتین أولھما من الناحیة النظریة وتتمثل  –والعقاب 
في أن بحث ھذا المانع للمسئولیة الجنائیة لدى صغیر السن لم یأخذ ما یكفیھ في 

براز أھمیة ھذا الموضوع وما یتضمنھ ما تفاصیل دقیقة حول ماھیتھ وأثره على إ
تلك المسئولیة، فكافة البحوث والدراسات التي خاضت في ھذا الموضوع بقیت 
حبیسة معلومات تقلیدیة نعتقد الحاجة إلى بحثھا بصورة أعمق وأدق، فضلا عن 

عن الواقع التشریعي لھذا الظرف  إثراء مكتباتنا العربیة القانونیة بمعلومات حدیثة
في التشریعات الجنائیة المعاصرة .أما الناحیة العملیة، فمن المعلوم أن الواقع 
الإجرائي للمحاكم الجنائیة إنما مكدس بالدعاوى الجنائیة ضد صغیر السن، الأمر 
الذي یبرز الحاجة إلى الوقوف على مدى تطبیقھ في الجرائم التي یرتكبھا صغیر 

، وعما إذا كان یطبق بصورتھ الصحیحة المتوافقة مع السیاسیة الجنائیة التي السن
تنتھجھا التشریعات الجنائیة محل ھذه الدراسة، وذلك كلھ من خلال وقفة على 
أبرز الأحكام العامة والخاصة التي تحكم ھذا المانع ودوره في سیاستي التجریم 

  والعقاب على حد سواء.
  ثالثا: مشكلة الدراسة:

تبرز إشكالیة الدراسة لموضوع بحثنا تساؤلات عدة حول فكرة ھذا البحث 
الرئیسیة في التشریعات الجنائیة محل ھذه الدراسة سواء في جانبھا العملي أو 
العملي، ومن ضمن ھذه التساؤلات، یأتي تساؤلًا رئیسیًا مفاده مدى أثر صغر السن 
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شریعات الجنائیة، وذلك من خلال على سیاستي التجریم والعقاب التي اتبعتھا الت
  تساؤلات فرعیة إجاب علیھا الباحث في متون بحثھ ھذا، والتي تمثلت في الآتي: 

أثارت الدراسة تساؤلًا حول ماھیة المبادئ الأساسیة لأثر صغر السن   -١
 على السیاسیة الجنائیة للمشرع العراقي والمقارن.

لصغر  حول الإطار الفلسفي كما أثارت الدراسة تساؤلًا غایة في الأھمیة  -٢
 السن سواء من خلال بیان تعریفھ أو أساسھ القانوني.

كما أثارت الدراسة التي نحن بصددھا تساؤلا لا یقل أھمیة عن سابقھ   -٣
حول مدى الارتباط الجنائي بین صغر السن والإرادة الواعیة للجاني سواء في 

 تلك الإرادة.تحدید التوقیت الذي یعتد بھ ھذا السن أو أثره على 
كما أثارت دراستنا تساؤلًا غایة في الأھمیة یتمحور حول ما إذا كانت   -٤

قواعد المسؤولیة الجنائیة المنطبقة على البالغین ھي ذاتھا التي تطبق على صغار 
السن أم أنھا تختلف عنھا جملة وتفضیلًا ، بحسب ما سوف نوضحھ في دراستنا 

 تلك.
سبل المواجھة العقابیة للأفعال الآثمة  سجلت الدراسة أیضأ تساؤل حول  -٥

التي تصدر من صغیر السن، والمراحل العمریة التي من خلالھا سوف یتم تقریر 
 التدبیر المناسب من عدمھ.

أخیرًا تثیر دراستنا تساؤلًا حول ماھیة التدابیر التي یصار إلى تطبیقھا  -٦
لأفعال المؤثمة  بحق صغیر السن من قبل التشریعات الجنائیة حال ارتكابھا ل

 قانونًا.
كما أثارت دراستنا تساؤلا عن أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة التي یتم  -٧

تحریكھا ضد صغیر السن، وتحدیدًا مسألة التقادم لما تثیره من أھمیة خاصة 
  بالنسبة لھذه الدعوى والتدابیر التي یتم انزالھا بحق الجاني صغیر السن.

  رابعا: منھج الدراسة: 
دراسة  –م بحثنا الموسوم  " صغر السن وأثره على سیاسة التجریم والعقاب یستلز

تحلیلیة مقارنة " الخوض في تفاصیل دقیقة حول ھذا المانع للمسئولیة الجنائیة لدى 
صغیر السن، الأمر الذي یتطلب منا الاعتماد على مناھج تخدم إیصال فكرة ھذا 

ن بصددھا كل من المنھج الوصفي البحث، لذا فقد اتبعت ھذه الدراسة التي نح
والمنھج التحلیلي، وكذلك المقارن، والتي تم اتباع كل منھا بحسب ما اقتضتھ 
الدراسة من أسلوب علمي رصین، فقد اتخذ من المنھج الوصفي وسیلة لوصف 
ھذا المانع، وكیف یؤدي الدور الذي یلعبھ في التجریم والعقاب للدعوى الجزائیة 

ما جاء المنھج التحلیلي لبحث الأحكام العامة والخاصة لھذا ضد صغیر السن، بین
المانع، أما المنھج المقارن فكان استعمالھ من خلال جعل ھذه الدراسة غیر 
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مقتصرة على تشریعنا العراقي بل تطرقت لتشریعات جنائیة حدیثة غربیة 
  لدى المشرع العراقي. وعربیة، تساعد على سد الثغرات التشریعیة

  طة الدراسة:خامسا: خ
على سیاسة التجریم والعقاب  صغر سن الجاني واثرهان عنوان بحثنا الموسوم "  

فقد قسمت الى مبحثین سبقتھم مقدمة وتلتھم خاتمة   " " دراسة تحلیلیة مقارنة
تضمنت النتائج التي توصلت الیھا الدراسة، فضلا عن التوصیات التي اوصت 

صغر السن واثره على سیاسة التجریم في   المبحث الأولبھا، ولقد تناولنا في 
الإطار الفلسفي  والذي تم تقسیمة الى مطلبین نتناول في الأولالواقع الجنائي 

التعریف والذي تم تقسیمة الى فرعین فكان عنوان الأول المعاصر لصغر السن 
الأساس القانوني لتجریم  اما الفرع الثاني فقد خصص لبیانبالمتھم صغیر السن 

الارتباط الجنائي  اما المطلب الثاني فقد خصص لبیانعال الاثمة لصغر السن الأف
والذي تم تقسیمة ھو الاخر الى فرعین بین الإرادة الواعیة وتحدید سن الجاني 

اما الفرع إثر صغر السن على تحقق الإرادة الواعیة للجاني،  فكان الأول یتناول
بینما تناولنا في ي تحدید سن الجاني وحده الزمن واثرھا ف الثاني فقد خصص لبیان

والذي ، صغر السن واثره على سیاسة العقاب في الواقع الجنائي :المبحث الثاني
المراحل العمریة وأثرھا  تم تقسیمة ھو الاخر الى مطلبین فكان الأول من نصیب

والذي تم تقسیمة الى فرعین فكان الأول على المسؤولیة الجنائیة لصغیر السن، 
اما الثاني فقد ركز مدى انعدام المسؤولیة الجنائیة لصغیر السن،  لمعرفةمخصص 

اما المطلب الثاني فكان مرحلھ المسؤولیة الجنائیة الناقصة لصغیر السن،  على
والذي الجزاء العقابي لصغیر السن في الجرائم واثر التقادم علیھ،  مخصص لتبیان

اثر التدابیر المقررة لجاني صغیر  ھو الاخر قد قسم الى فرعین الأول منھا یبین
اثر التقادم على انھاء الدعوى لجاني  اما الفرع الثاني فقد خصص لبیانالسن، 

  صغیر السن.
  المبحث الأول: صغر السن واثره على سیاسة التجریم في الواقع الجنائي

First Research: Young age and its impact on criminalization policy in 
criminal reality 

  تمھید وتقسیم:
تشكل سیاسة التجریم بكافة عناصرھا الرئیسیة خروجا عن المبدأ العام لقواعد 
العدالة الجنائیة الذي یقضي بأن الأصل في الأفعال الاباحة، فھي بھذا المعنى 
تشكل تھدیدا مباشرا على المساس بحقوق وحریات الافراد إذا كان اتخاذھا بشكل 

قائمین بھا، وانطلاقا مما سلف وبصرف النظر عن الخطورة التي تعسفي من قبل ال
تتخللھا سیاسة التجریم تلك، فان المشرع الجنائي قید حركتھا بمبدأ " شرعیة 

ناھیك عن كونھا " أي سیاسة التجریم " من العناصر الدقیقة  الجرائم والعقوبات " 
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الواقعة من الجاني صغیر التي تعتریھا أھمیة خاصة عند تجریم الأفعال الاجرامیة 
السن، وعلیة ففي اغلب التشریعات الجنائیة نجد ان سیاسة تجریم الأفعال الاثمة 
لصغیر السن لھا أساسھا القانوني الذي من خلالھ یرسخ معالم تجریم تلك الأفعال، 

. تستلزم لقوامھا  توافر )٢(وإذا كانت الاھلیة الجنائیة  ).١(فضلا عن تحدید طبیعتھا 
  وثانیھما الادراك او التمییز  ؛أولھمامن ضمنھا تحقق عنصرین  صر محددة عنا

. فإنھ لا  قیام لنطاق التجریم من غیر )٣(حریة الاختیار، لكي یسأل الشخص جنائیا 
. )٤(ھذین العنصرین، فاذا انتفى أي منھما، لا یتحقق الركن المعنوي للواقعة الأثمة 

رتكاب الجاني سلوكھ الاثم المكون للركن فلا یمكن ان تكتمل جریمة بمجرد ا
                                                        

) كما یسمى أیضا " بمبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات " والذي یراد بھ بأن المشرع الجنائي وحدة الذي ینفرد بتحدید الأفعال ١(
قوبات المناسبة لتلك الأفعال، ومن ھذا المنطلق فان ھذا المبدأ یعد بمثابة المیثاق بین والظواھر الاجرامیة فضلا عن تحدید الع

الدولة والافراد، فمن غیرة لا یمكن انفاذ القانون فھو تطبیق لمِبدأ لا جریمة ولا عقوبة الا بنص عقابي، فلا یجوز فرض عقوبة 
دع مجالا للشك فان الأثر المترتب لتطبیق ھذا المبدأ والعمل جنائیة على فرد الا بموجب نص عقابي دقیق وواضح، ومما لا ی

بموجبة یحظر على القاضي الجنائي ان یجرم فعل ما وینزل بحقة عقوبة حتى وان كان حجم ھذا الفعل منافیا لقیم المجتمع 
یر العمل بھ فتاره نجده ومصالحة، اذا لم یكن منصوصا علیة في قانون العقوبات، ولا مناص من القول ان ھذا المبدأ یجد تبر

الكفیل بحمایة حقوق الافراد وضمان حریاتھم، وتارة أخرى نجد انھ من اجل تحقیق العدالة المنشودة من ضروري ان یكون 
الفرد على علم تام بما ھو مشروع ومباح وما ھو غیر مشروع ومجرم، كما یعد مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات ضمان إضافي 

الجنائیة فمن خلالھ تتحقق خاصیة الوحدة لدى القضاء الجنائي، الا ان ھذا لا یغني ان تتوجھ سھام النقد صوب  للجھات العدالة
ھذا المبدأ فقد انتقد البعض مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات بحجة انھ مبدأ رجعي كونھ یفرض العقوبة نظرا لجسامة الفعل 

جرم والظروف التي دفعتھ لارتكاب ھذا الفعل الاجرامي، بینما السیاسة الجنائیة المؤثم، دون الاخذ بنظر الاعتبار شخصیة الم
الحدیثة تركز الاھتمام على الظروف الشخصیة للمجرم، وتدعوا الى مبدا " تفرید العقوبة "، ومن ھذا المنطلق فأن النص على 

الوحید للتجریم ھو التشریع، وذلك من اجل عدم جعل مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات یترتب علیھ عده نتائج أولھا: ان المصدر 
الفضاء مفتوح امام خلق جرائم وعقوبات لا سند لھا من القانون ثانیھما: ان نصوص التجریم والعقاب لا تسري الا على 

یید سلطة القاضي المستقبل، مما یعني انھ في حال صدور قانون عقابي فلا یحكم الا الوقائع التي ارتكبت بعد نفاذة، ثالثھما: تق
الجنائي في حدود النصوص العقابیة التي حددھا المشرع، فلا یجوز لھ الخروج عن تلك الحدود بخلق جرائم وعقوبات غیر 

 التي منصوص علیھا في القانون. ینظر بھذا الخصوص: 
Bertrand DE LAMY: Le Principe de la légalité criminelle dans la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel, CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 26 
(DOSSIER : LA CONSTITUTION ET LE DROIT PÉNAL) AOÛT 2009, p 1-5. 
 https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/2406/pdf 

الدكتور عبدالوهاب حومد: نظرات معاصره على قانونية الجرائم والعقوبات في التشريع المقارن، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، الد لك: ينظر كذ
 وما بعدها. ١٤، ص ٢٠٠٠، ديسمبر، سنة ٤الرابع والعشرون، العدد 

ناد عده تعریفات، الا ان اغلب ھذه التعاریف تور ) عرف الفقھ الجنائي الأھلیة الجنائیة او ما یطلق عنھا أیضا بأھلیھ الاس٢(
حول معنى واحد غیر قابل للمجادلة، فمنھم من عرفھا على انھا " مجموعھ من العوامل النفسیة الواجب تحققھا في شخص 

بالأھلیة الجاني والتي من خلالھا یمكن اسناد الواقعة المؤامة الیھ على انھ اقترفھا عن قصد" وفي تعریف اخر أیضا: یراد 
الجنائیة على انھا مجموعھ من السمات الشخصیة اللازم توافرھا في مقترف الفعل الاجرامي لكي یتم نسبھ ھذا الفعل الاثم الیھ 
بأنھ اقترفھ عن أراده وادراك" وفي تعریف ھو الاخر أیضا لم یختلف كثیرا عن سابقیھ والذي اوجز الأھلیة الجنائیة على " 

ة للشخص عن فھم وادراك ما ینتج عنھ من أفعال مخالفھ للنص الجنائي" وفي تعریف اخر أیضا  بین لنا ان انھا القدرة الجنائی
الأھلیة الجنائیة " على أنھا حالات خاصة تتوافر لدى الجاني والتي من خلالھا تبین قدرتھ الذھنیة وقت اقترافھ الفعل المؤاثم" 

لجنائیة لأي جاني مقترف الفعل الاجرامي ومن دونھا لا یكون أي شخص اھلا كما عدھا البعض على انھا " مناط المسؤولیة ا
للمسؤولیة"، ینظر بھذا الشأن: الدكتور شریف سید كامل: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .٢٠٣، ص٢٠٢١سنھ 
  .٦١٤، ص١٩٦٢ام، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنھ الدكتور محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم الع (٣)

، ٢٠٠٩) الدكتور احمد عوض بلال: مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنھ ٤(
  .٥٤٦ص
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المادي لھا، وانما یتوجب ان یعاصر ھذا السلوك عنصري الادراك وحریھ 
   ).١( الاختیار
وعلیھ وكون الجریمة واقعھ مادیھ أكثر مما تكون واقعھ قانونیھ فإنھ          

یمتلك یشترط لاستكمالھا  ان تكون كافة المقاصد للوصول الیھا صادره من جاني 
وعي تام ولا یشوب تلك المقاصد أي مانع او عارض یعرقل إرساء احكام 
المسؤولیة الجنائیة، ومما لاشك فیھ فان المنظور العام للسیاسة الجنائیة لأغلب 
التشریعات المقارنة تتجھ دوما صوب حمایة مصالح المجتمع من الاعتداء علیھا، 

ن الأفعال وما ھو مجرم لكبح وذلك من خلال تبصیر الافراد عما ھو مباح م
الاقدام علیة، ویكون ذلك من خلال صیاغة قوانین ونصوص جنائیة ھدفھا مكافحة 
ما ھو غیر مشروع وھذا ھو جوھر " قانون العقوبات " الذي یجرم  تلك الأفعال، 
والجدیر بالذكر ان المجتمعات الحدیثة دوما تسعى الى ضبط نظامھا الاجتماعي 

على الأفكار والقیم السلیمة، وھذا ما تسعى الى تحقیقھ من خلال من خلال الحفاظ 
سیاسة التجریم لدیھا والمھتمة بھذا النظام الاجتماعي ككل، وما یخص موضوع 

وتأسیسا على ذلك سوف نشرع ببیان الإطار الفلسفي لصغر  ).٢(بحثنا جزأ منھ 
المرتكبة من قبل  السن مع بیان الأساس القانوني لدائرة تجریم الأفعال الاثمة

صغیر السن، فضلا عن بیان مرتكزات الارتباط الجنائي بین الإرادة الواعیة 
 وتحدید سن الجاني. 

  من خلال تقسیم مبحثنا ھذا الى المطلبین الآتیین: وذلك
  المطلب الأول: الإطار الفلسفي المعاصر لصغر السن.
  وتحدید سن الجاني. المطلب الثاني: الارتباط الجنائي بین الإرادة الواعیة

  المطلب الأول: الإطار الفلسفي المعاصر لصغر السن 
First requirement: Contemporary philosophical framework of young age 

  تمھید:
یمكن بیان  الملامح الاساسیة لمفھوم صغر سن الجاني في التشریعات الجنائیة 

لیھا ھذا المفھوم، وذلك من خلال المقارنة من خلال بیان المرتكزات التي یقف ع
التعریف بھ، وكذلك بیان الأسس القانونیة التي تحكم سیاسة التجریم والعقاب لھذا 

                                                        
(1) Elisa Jácome: Mental Health and Criminal Involvement: Evidence from Losing 
Medicaid Eligibility, Department of Economics ,Labour Market Paper, Northwestern 
University, December ,2022, p3. 
(2) Logan Hendrix and Wendy Stock: Investing in Health and Public Safety: 
Childhood Medicaid Eligibility and Later Life Criminal Behavior, Journal of Human 
Resources ,Vol 58,Issue 3,9 May 2022, 
p231. https://uwpress.wisc.edu/journals/journals/jhr-supplementary.html 
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سیما وأن بعضًا من  التشریعات الجنائیة موضع دراستنا  ).١(الجاني صغیر السن 
عمدت إلى تقنین تشریعات جنائیة  خاصة  تكفل من خلالھا  حمایة - المقارنة 
سن وصیانة الحقوق والحریات التي یسعى الیھا أي تشریع جنائي عبب صغیر ال

أي قوانین سردت نصوصھا لمواجھھ الأفعال  ).٢(نصوص قانونیة مستقلة 
الاجرامیة لصغیر السن، كقانون رعایة الاحداث او القوانین المتعلقة بالطفولة 

جنائیة التقلیدیة فضلا عن القواعد العامة التي تمثلھا التشریعات ال ).٣(وغیرھا 
كقانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائیة، وعلیھ یتناول الباحث ھذا الإطار 

 من خلال الفرعیین الآتیین : 
  الفرع الأول: التعریف بالمتھم صغیر السن.

 الفرع الثاني: الأساس القانوني لتجریم الأفعال الاثمة لصغر السن.
  ر السنالفرع الأول: التعریف بالمتھم صغی

Section I  : Introducing the accused to a young age 
یتطلب  التعریف بالجاني صغیر السن الوقوف على مفھوم ھذا المصطلح  اللغوي، 

ثم العروج على المفھوم الاصطلاحي لھ من خلال تعاریف الفقھ والتشریع  
حي على وعلى ھذا الأساس سوف نبین التعریف اللغوي والاصطلا ).٤(والقضاء 

  النحو الاتي:
صغر السن في المفھوم اللغوي ھو الطفولة، وطراوة أولا: معنى صغر السن لغة: 

العمر، فالصغر ھو ضد الكبر، وكل من قل حجمھ وسنھ وأیضا یطلق على صغیر 
السن في الغھ " الخامل او العاجز او الكسول او المتخاذل او صغیر الجسم والقدر 

جمعھا صغار، وتحمل جینات الصفة مشبھھ تدل على فمفرد كلمھ صغر یكون  "

                                                        
) سیما وان ھذا الإطار یھدف الى فھم أنجع الوسائل والعوامل التي تؤثر سلبا على سلوك الجاني صغیر السن عند اقترافھ ١(

الفعل الاجرامي، فضلا عن تحدید الأسالیب الأكثر تأثیر للوقایة من السلوك الاجرامي، كما تسعى تلك الأطر الى الاخذ بنظر 
المعرفي، فضلا عن العوامل النفسیة والتربویة والبیئیة. ینظر بھذا الخصوص: الدكتور علي حسین الاعتبار النضج العاطفي و

  .٣٩٦، ص٢٠١٥الخلف والدكتور سلطان عبدالقادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، دار السنھوري، بغداد، سنھ 
(2) Pritchard Bryan William: "A legal analysis of detention: Search of the person, 
search and seizure of personal property, interrogation and the admissibility of 
culpable statements, under the Charter of Rights and Freedoms and the Federal 
Young Offenders Act  ، University of Alberta,1993,p9. 

الا ان سیاسة التجریم  تلك تعد مصدر امان المجتمع التي تسعى دوما للحفاظ على كیانھ، كما تتسم  ) ولا بد من الإشارة٩(
بالشمولیة والتي من خلالھا یدخل الجمیع تحت وصایتھا لیحظى النصوص الجنائیة للحد من ظاھرة الخطورة الاجرامیة، ومما 

خدمة مصالح الافراد، فضلا عن تحقیق التوازن بین مصلحتین لاشك فیھ فان لتلك السیاسة الصلة الواقعیة بالمشرع وذلك ل
متناقضتین ھما حق الفرد في ممارسة الحقوق الممنوحة لھ وحق الدولة في العقاب، ومن ھذا المنطلق فان للأفراد والدولة 

الكثیر من الكتاب  على حدا سواء یدینان لسیاسة التجریم  الفضل الأكبر في تحقیق امنیھما، سیما وانھا تعد من وجھ نظر
والباحثین " صائنھ لقواعد التعایش بین الافراد والحارس عن الامن المجتمعي"، فتواجدھا ھو امر حیاه او موت. ینظر بھذا 

  .٦١٤الخصوص: الدكتور محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص
، ١٩٩٥ة للقانون الجنائي، منشأه المعارف بالإسكندریة، الإسكندریة، سنھ ) الدكتور رمسیس بھنام: النظریة العام١٠(

  وما بعدھا. ٨٨٥ص
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كما قیل  ).١(الثبوت من الصغر، كما تدور كلمھ الصغر على انھ ضئیل الحجم 
ومنھ قول االله عز وجل " سیصیب الذین  ).٢( الصغر في الجرم والصغارة في القدر

االله أجرموا صغار عند االله " أي وان كانوا كبار في الدنیا فسیصیبھم الصغر عند 
واستنادا الى ما سبق یتضح لنا ان صغر السن بمفھومھ اللغوي یدر  ).٣(أي المذلة 

حول من قل حجمھ او سنھ او من لحظھ سقوطھ من بطن امھ الى ان یصل مرحلھ 
  الاحتلام ولم یصل مرحلھ البلوغ.

عرف الفقھ الجنائي صغر السن عده ثانیا: المعنى الاصطلاحي لصغر السن : 
ان اغلب تلك التعاریف تدور حول معنى واحد، فمنھم من عرفھ على  تعاریف، الا

ان صغر السن ھو الصبي او الغلام الذي لم یبلغ بعد سن الاحتلام، أي ان صغر 
السن یطلق على من قل سنھ من لحظھ سقوطھ من بطن الام الى حین بلوغھ سن 

ي مضى على كما اعتبر البعض صغر السن على انھ " الوقت الذ ).٤(الاحتلام 
أو بأنھ "عدم إدراك الانسان على استیعاب ما یرتكبھ من  ).٥(الشخص منذ ولادتھ " 

 ).٦(أفعال اثمھ وتصرفات غیر مشروعھ، فضلا عن سوء تقدیر النتائج الأثمة 
وعرفھ أخر على انھ " كل شخص لم یصل سن التمییز والادراك ولیس لدیھ القدرة 

 ).٧(ال والتصرفات الغیر قانونیھ" الذھنیة على الفھم الكامل للأفع

یتضح مما تقدم أن مفھوم لغویًا وأخر اصطلاحیًا تكرس لتعریف صغر سن  
الجاني، ونجد في ھذه التعاریف أھمیة خاصة مزدوجة، فمن ناحیة نظریة یؤدي 
ھذا التعریف دورًا فاعلًا في التعریف بھذه السن، وما یجب أن نفھمھ في تعبیر 

ناحیة العملیة فتجيء من خلال الدور الذي یؤدیھ ھذا التعریف صغر السن، أما ال
                                                        

. ینظر أیضا: الدكتور ٤٥٨، ص٢٠٠٣) ابن منظور: لسان العرب، الجزء الرابع، دار الحدیث للطباعة، القاھرة، سنھ ١١(
. ینظر ٢٧١، ص٢٠٠٨تاب للنشر، القاھرة، سنھ احمد مختار عمر: معجم اللغة العربیة المعاصر، المجلد الأول، عالم الك

كذلك: الأستاذ إبراھیم مصطفى والأستاذ احمد حسن الزیات: المعجم الوسیط، الجزء الأول، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر 
ت، سنھ . ینظر أیضا: الأستاذ لویس معلوف: المنجد في اللغة، مطبعھ میران، بیرو٤٤٣، ص١٩٩٣والتوزیع، إسطنبول، سنھ 

. ینظر أیضا: الدكتور منذر أبو العینین عبدالسلام: أصول اللغة العربیة، الجزء الثاني، دار أصول الكتب، ١٤٢، ص١٩٩١
  .٣٠٩، ص ٢٠٠١بیروت، سنھ 

أي ان فلان صغرة ابویھ او صغرة القوم أي صغرھم وھو كبرة ولد ابویھ او كبرة القوم أي اكبرھم، كما یدل الصغر بالفتح (٢) 
لذل والضیم. ینظر بھذا الخصوص: الأستاذ عبداالله الملالي والأستاذ ندیم علي مرعشلي: الصحاح في اللغة والعلوم، المجلد با

. ینظر كذلك: الدكتور عبدالغني أبو العزم: معجم الفني الزاھر، دار ٢٥١، ص١٩٩٣الأول، دار الحضارة العربیة، بیروت، سنھ 
 .٩٣، ص٢٠١٣الكتب العلمیة، القاھرة ، سنھ 

 .١٢٤) سوره الانعام، ٣(
) ولابد من الإشارة لا ان اغلب التشریعات الجنائیة المقارنة عدت سن الجاني من المسائل الدقیقة والذي من خلالھ یتم تحدید ٤(

الاختصاص الاحكام القانونیة سواء ما یتعلق منھا بالتصرفات القانونیة ام ما یتعلق منھا بالمسؤولیة الجنائیة عامھ وتحدید 
 الولائي فضلا عن فرض فلسفھ عقابیھ مناسبھ علیھ.

  .٥٤٧الدكتور احمد عوض بلال: مبادى قانون العقوبات المصري، القسم العام، المرجع السابق، ص(٥) 
  .٦١٥الدكتور محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص  (٦)
  .٢٠٣شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، صالدكتور شریف سید كامل: (٧) 

  ینظر أیضا: 
Cour de cassation - Pourvoi n° 16-81.736 -  8 juin 2017 –Chambre  criminelle. 
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في واقعنا الإجرائي، فتحدید صغر السن ضرورة للوقف على ماھیة الأحكام التي 
  سوف تطبق على الجاني. 

  الفرع الثاني: الأساس القانوني لتجریم الأفعال الاثمة لصغر السن
Section II: The legal basis for criminalizing sinful acts 
due to young age 
بدایة نشیر إلى أن الأساس القانوني لتجریم الأفعال الاجرامیة " لصغر سن الجاني 
" إنما یختلف من تشریع لأخر، وذلك بحسب السیاسة الجنائیة التي یتبعھا كل 
تشریع، وانطلاقٌا من ھذا الاختلاف فإن ھناك العدید من المفاھیم والاسس القانونیة 

سیما وان لھذه الأسس أھمیة  لشائعة، والتي یمكن ان ترسم دائرة تجریم ھذا المبدأ،ا
كبیرة في تنظیم ھذا المبدأ، فضلا عن تحدید طبیعتھ التي یقوم علیھا، وللوقوف 
على ماھیة ھذا  الأساس القانوني لجریم أفعال صغیر السن مدار بحثنا، ضمن 

  من خلال الآتي:  دائرة ھذا الاختلاف فإن الباحث یتناولھ
  أولا: الأساس القانوني للتجریم في القوانین الجنائیة العامة:

تولت القوانین الجنائیة مواجھة الأفعال الاجرامیة لصغیر السن من خلال بعضَا  
من القواعد القانونیة التي تضمنتھا نصوصھا القانونیة،  حالھا كحال بقیة 

القوانین، على أن ھذه المواجھة لیست الموضوعات الجنائیة التي تناولتھا ھذه 
واحدة لدى جمیع التشریعات الجنائیة محل ھذه الدراسة، وذلك لاختلاف سیاسة كل 
منھا كما أوضحنا سابقٌا، فعند الاطلاع على القوانین الجنائیة العامة في تشریعنا 

لتي العراقي والمقارن نجد أنھ انتھج موقفا من مسألة تجریم الأفعال الاجرامیة ا
 من خلال الاتي:). ١(یقترفھا صغیر السن 

الأساس القانوني لتجریم الأفعال المؤثمة لصغیر السن وفقا لقانون  -١
تناول قانون العقوبات في التشریعات الجنائیة محل العقوبات العراقي والمقارن: 

التي تعالج " تجریم أفعال الاجرامیة لصغیر ، دراستنا المقارنة في بعض نصوصھا
"، ففي مقدمة تلك التشریعات اتخذ مشرعنا العراقي موقفا إیجابیا من مسألة السن 

) من قانون ٦٤،٧٨تجریم الأفعال المؤثمة لصغیر السن، وذلك من خلال المواد (
النافذ، التي تعد بمثابة " دائرة تجریم "  ١٩٦٩لسنھ  ١١١العقوبات العراقي المرقم 

وبذات النھج اتخذ المشرع ). ٢(لسن تلك الأفعال المقترفة من الجاني صغیر ا
                                                        

) على انھ یلاحظ  في ھذه السیاسة الجنائیة حیال الجرائم المرتكبة من قبل صغیر السن وان كانت متشابھة في نھجنا نحو ١(
التجریم، وعدم افلات الجاني صغیر السن من الجزاء المقرر لتلك الجرائم، الا ان الیات ھذه السیاسة وادواتھا لیست 
بالمتشابھة، وھذا امر بدیھي، فلكل مشرع ثقافتھ الجنائیة التي ینطلق منھا اتجاه الأفعال المصنفة على انھا أفعال مؤثمة، فضلا 

وه حول تلك الأفعال. ینظر بھذا الشأن: الدكتور مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات، عن الظروف التي تفرضھ نفسھا وبق
 . ٣٩، ص ١٩٧٩القسم العام، دار الفكر العربي، القاھرة، سنة سنھ 

الى فرض سیاسة جنائیة اتجاه الجرائم المقترفة من قبل الجاني  –) كما سعى المشرع العراقي كغیره من المشرعین الاخرین ٢(
ر السن، ومن الملاحظ في تلك السیاسة انھا جاءت مبینة على تقدیر قوامھ ان ھذا الجاني الصغیر یشكل احدى الظروف صغی
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موقفا واضحا من الأفعال الاجرامیة لصغیر السن وجرمھا وفق نص  الفرنسي
/ من قانون العقوبات الفرنسي المعدل)، كما اعد تلك الأفعال ضمن ١٢٢/٨المادة (

وفي  ).١(أسباب عدم المسؤولیة وتخفیفھا في الفصل الثاني من القانون سالف البیان 
ذاتھ فأن المشرع الألماني ھو الاخر قد جرم الأفعال الاثمة لصغیر السن  السیاق

/ من قانون العقوبات الالماني)، في القسم الثاني الذي یتناول ١٩وفقا للمادة (
وبالمقابل من ذلك نجد ان الامر ). ٢(اساسیات المسؤولیة الجنائیة "عجز الطفل" 

لمواد التي تجرم الأفعال الاثمة مختلف في التشریع المصري الذي أحال معظم ا
الى قانون خاص سوف  ١٩٣٨لسنة  ٥٨لصغیر السن من قانون العقوبات المرقم 

نبینھ في قادم ما یأتي والذي شرع لأجل تجریم ما یصدر عن الأخیر من أفعال تعد 
 ).٣(جرائم 

الأساس القانوني لتجریم الأفعال الاثمة لصغیر السن وفق لقانون  -٢
بعد ان بینا الأساس القانوني لتجریم زائي العراقي والمقارن: الاجراءات الج

الأفعال الاثمة لصغیر السن حسب نصوص قانون العقوبات في التشریعات 
الجنائیة محل دراستنا المقارنة، اما ھنا فسوف نبین الأساس القانوني لتجریم تلك 

ي تشریعنا العراقي فف ).٤(الأفعال المرتكبة من قبل صغیر السن وفقا لھذا القانون 

                                                                                                                                         
المخففة للجزاء المفروض على الجاني البالغ حال ارتكابھ مثل ھذه الجرائم، فضلا عن الاحكام العامة التي تصاحب الدعوى 

ا الشأن: الدكتورة فوزیة عبدالستار: عدم المشروعیة في القانون الجنائي، مجلة الجزائیة الخاصة بالجاني الصغیر. ینظر بھذ
، ١٩٧١القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، السنھ الحادیة والاربعون، العددان الثالث والرابع، سبتمبر، سنھ 

 . ٤٧٩ص
جرائم المرتكبة من قبل الجاني الصغیر، اذ ان ھذه السیاسة ) اكثر ما یلاحظ  في السیاسة الجنائیة للمشرع الفرنسي حیال ال١(

لم تفرق عما جاء بھ مشرعنا العراقي خاصھ فیما یتعلق بالأحكام الإجرائیة التي قررھا كلا المشرعین في الدعوى الجنائیة 
ر ضده، ومبادئھا العامة ضد الجاني صغیر السن، وما یترتب علیھا من اثار خاصھ فیما یتعلق بالمسئولیة الجزائیة التي تقر

الدكتور عوض محمد عوض: قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات او الخاصة او موانعھا. ینظر بھذا الخصوص: 
 وما بعدھا. ٢٣٤، ص ١٩٩٨الجامعیة، الإسكندریة، سنة 

ر السن في قانون العقوبات لدیة، ) رسم المشرع الألماني سیاستھ الجنائیة للجرائم الذي تقع من قبل صغیر الجاني صغی٢(
وتحدیدا في الفصل الثاني منھ، مقرر مجموعھ الأحكام الخاصة بالأفعال الاجرامیة التي ترتب المسؤولیة الجنائیة بحق صغیر 

عتبار السن، وان كانت المسئولیة الجنائیة بحق الجاني الأخیر، وان كانت النصوص القانونیة التي تجرم تلك الأفعال اخذه في الا
 صغر السن كأحد الظروف المخففة عن الجاني المرتكب لمثل ھذه الأفعال.

) یعد تجریم الأفعال الاثمة لصغیر السن بھیئتھ الحالیة في المشرع الجنائي المصري ثمرة تحولات  شھدھا الأخیر في ٣( 
قاء نظره الى التأصیل التاریخي لھذا التجریم سیاستھ الجنائیة حتى وصل ھذا التجریم الى ما ھو علیة في وقتنا الحاضر، فعند ال

، الذي بموجبة تم ١٩٣٧لسنة  ٥٨تكشف لنا حجم تلك التحولات التي طرأت علیة منذ حقبة قانون العقوبات المصري رقم 
 ١٩٩٦لسنة  ١٢منھ)، قبل ان یتم الغائھا، بموجب قانون الطفل رقم  ٦٤،٧٣تجرم الأفعال الاثمة لصغیر السن وفق المواد ( 

والذي سوف نبینھ في قادم ما یأتي من فرعنا ھذا. الدكتور مأمون محمد سلامة: قانون  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦المعدل بالقانون رقم 
قضائیة جلسة  ٦٤لسنة  ١٤٤٣٨. ینظر أیضا: حكم محكمة النقض المرقم ٣٩العقوبات ، القسم العام، المرجع السابق، ص 

١٧/١/٢٠٠٠. 
ي تسمیة القانون الذي الإجراءات الجنائیة، ففي تشریعنا العراقي یسمى" بقانون أصول المحاكمات ) یلاحظ ان ھناك تباین ف٤(

الجزائیة " بینما في التشریعات الأخرى محل دراستنا المقارنة یسمى " بقانون الإجراءات الجنائیة " والذي یعد السبیل 
ة الحركة، فضلا عن البحث في مدى توافر الشروط اللازمة الرئیس لتنفیذ قانون العقوبات ونقلة من حالة السكون الى حال

للتجریم وذلك من اجل تطبیق النص العقابي، كما یحدد الإجراءات التنظیمیة الواجب اتباعھا من قبل جھات القضائیة عند 
ة عبدالستار: عدم الدكتورة فوزیوقوع جریمة، فلا یجوز مخالفة نصوصھ او الخروج عنھا او الاجھاد بھا. ینظر بھذا الشأن: 
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، قد نظم ١٩٧١لسنة  ٢٣نجد أن قانون أصول المحاكمات الجزائیة المرقم 
الإجراءات الجنائیة التي تخص "الجاني صغیر السن" من خلال الكشف عن 

منھ)  ٢٤٢_٢٣٣الوقائع الاجرامیة بالنسبة للفئة الأخیرة، وذلك من خلال المواد (
ات الأخرى محل دراستنا المقارنة، لا سیما ان الا ان الامر مختلف في التشریع ).١(

تلك التشریعات احالت معظم الإجراءات التنظیمیة المتعلقة " بالجاني صغیر السن" 
الى القوانین الخاصة التي تعالج الإجراءات الجنائیة لتلك الفئة، مما دعا تلك 

وانین التشریعات الجنائیة الى الغاء الجزء الخاص بالفئة موضوع بحثنا من ق
/ ٣٦٤ -٣٤٣الإجراءات الجنائیة لدیھا، وھذا ما نجده متحقق في المواد ( 

/إجراءات فرنسي)، كذلك التشریع الألماني ھو ١٥ -٩ - ٨ - ٧إجراءات مصري)،(
الاخر قد أحال جمیع الإجراءات الجنائیة الخاصة بالفئة مدار بحثنا الى قوانین 

 ). ٢(خاصھ لدیة شرعت لھذا الغرض 
سبق وبینا فیما ساس القانوني للتجریم في القوانین الجنائیة الخاصة :ثانیا: الأ

تقدم الأساس القانوني للجاني صغیر السن وفقا للقوانین الإجرائیة العامة، كما بینا 
أیضا التباین الحاصل في السیاسة التجریمیھ الإجرائیة إزاء تلك الفئة، الا ان الامر 

التشریعات الجنائیة عالجت ھذا القصور  لم یقف عند ھذا الحد، بل ان اغلب
التنظیمي من خلا تقنین قوانین خاصھ تعالج القواعد التنظیمیة التي تخص " 
الجاني صغیر السن"، كما ھو الحال في تشریعنا العراقي الذي قنن الامور 

لسنة  ٧٦التنظیمیة لھذا الجاني الأخیر من خلال تشریع قانون رعایة الاحداث رقم 
ي اساغ كافة نصوصھ نحو تنظیم كل ما یتعلق " بالجاني الذي لم یبلغ الذ ١٩٨٣

وبذات المسار نجد ان المشرع المصري ھو الاخر قد قنن ). ٣(سن الرشد الجنائي" 

                                                                                                                                         
المشروعیة في القانون الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، السنھ الحادیة والاربعون، العددان 

 وما بعدھا. ٤٧٩، ص ١٩٧١الثالث والرابع، سبتمبر، سنھ 
یة التي یتم مباشرتھا ضد صغیر السن ، إذ من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائیة  نظم المشرع الإجراءات الجنائ )١(

وأن كان الطابع العام لھذه الإجراءات الجنائیة یبرز مدى حرص المشرع العراقي على الظروف  وفق سیاسیة جنائیة محددة،
خذة المحیطة بصغیر السن سواء في مرحلة الاستدلال أو التحقیق أو المحاكمة أو حتى في مرحلة التنفیذ العقابي للتدابیر المت

. ینظر ٣٠/٩/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ت/١٨ضده. ینظر بھذا الشأن: حكم محكمة جنایات احداث دھوك بصفتھا التمییزیة المرقم 
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ت/٥كذلك: حكم محكمة جنایات احداث دھوك بصفتھا التمییزیة المرقم 

ستقلة بما یخص الدعوى الجنائیة لصغیر السن كما یعتقد الباحث أن التشریعات الجنائیة التي خصصت سیاسة إجرائیة م )٢(
قد فعلت أمر حسن، وذلك لاعتبارات عدیدة بما فیھا اعتبار صغر السن، والحاجة إلى نظم إجرائیة خاصة بالجرائم التي یتخذ 

اني بشأنھا تلك الإجراءات، فخاصیة الإجراءات الجنائیة من خلال وضع تشریع جنائي إجرائي خاص بالدعوى الجنائیة للج
  صغیر السن یساعد على فھم أكثر لھذه الإجراءات سواء من قبل الخصوم فیھا أو من قبل القائمین على إدارة العدالة الجنائیة.

) وتجدر الإشارة  الى ان سن الرشد الجنائي الذي أشار الیة القانون المذكور بعالیة ھو كل من بلغ التاسعة ولم یتجاوز ٣(
ا ینحصر النطاق الشخصي لتطبیق ھذا القانون أي قانون رعایة الاحداث على ھذه الفئھ العمریة الثامنة عشر من العمر، كم

دون غیرھا، في ما تقترفھ من أفعال إجرامیة معاقب علیھا سواء قانون العقوبات لو غیره. ینظر بھذا الخصوص: الدكتور 
داث، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، براء منذر كمال عبداللطیف: السیاسة الجنائیة في قانون رعایة الاح

في  ٢٠٠٤/ ت/ ٢٠وما بعدھا. ینظر كذلك: حكم محكمة جنایات احداث دھوك بصفتھا التمییزیة المرقم  ٩، ص٢٠٠٩سنة 
١١/٢٠٠٤/ ١٧. 
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 ١٢المسائل التنظیمیة التي تتعلق " بالجاني صغیر السن " في قانون الطفل رقم 
، والذي یحرص على ٢٠٠٨لسنھ  ١٢٦والمعدل بالقانون رقم  ١٩٩٦الصادر سنھ 

وھذا ما ینطبق تماما على ما ). ١(ضمان المبادئ والحقوق الخاصة بتلك الفئة 
صاغة المشرع الألماني في سیاستھ الجنائیة حیال الإجراءات التنظیمیة الخاصة 
بالفئة موضوع بحثنا او فئة " الطفولة المنحرفة " حسب ما یطلق علیھم في 

ندما قنن تلك الإجراءات بحسب قانون محكمھ التشریع الذي نحن بصدده، ع
، فضلا عن القانون الاتحادي بشأن ١٩٥٣أكتوبر عام  ١الاحداث الصادر في 

بالمقابل من ذلك نجد ان السیاسة ). ٢(النافذ  ٢٠٠٣القانون الجنائي للأحداث لسنة 
 الجنائیة للمشرع الفرنسي لم تنحرف عن المسار الذي انتھجتھ التشریعات أعلاه،

بتقنین قانون خاص یعالج الأمور التنظیمیة المتعلقة بالجاني صغیر السن وذلك من 
، ٢٠٢١فبرایر  ٢٦والمؤرخ في  ٢١٨خلال قانون العدالة الجنائیة للأحداث رقم 

والمتعلق "  ٢٠٠٧مارس  ٥والمؤرخ في  ٢٠٠٧لسنة  ٢٩٧فضلا عن الامر رقم 
على ان المشرع الذي نحن بصدده قد  بالوقایة من الانحراف " الا ان ذلك لا ینسینا

 ١١والمؤرخ في  ٢٠١٩ -٩٥٠أحال جمیع القواعد التنظیمیة الى  المرسوم  
المتعلق " بالطفولة المنحرفة " والذي یطلق علیة " میثاق الطفولة  ٢٠١٩سبتمبر

  ). ٣(الجانحة " 
                                                        

، ٢٠١٥القاھرة، سنھ  ) الدكتور اشرف توفیق شمس الدین: شرح قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، دار النھضة العربیة،١(
. ینظر أیضا: حكم ١١/٦/٢٠١٦قضائیة جلسة  ٨٥لسنة  ٣٩٣٥وما بعدھا. ینظر أیضا: حكم محكمة النقض المرقم  ٣٣٤ص

 ٢١٩٣٨. ینظر كذلك: حكم محكمة النقض المرقم ٢٦/٧/٢٠٠٠قضائیة جلسة  ٦٤لسنة  ١٥٠١٨محكمة النقض المرقم 
 .٢٠٠٧قضائیة جلسة  ٦٧لسنة 

(2) LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT Série LÉGISLATION COMPARÉE LA 
MAJORITÉ PÉNALE, n° 173 ,Juin 2007, p9. https://www.senat.fr/lc/lc173/lc173.pdf 

  ینظر أیضا: 
Violeta MELNIC: "La responsabilité  pénale des mineurs dans le droit européen. 
docteur es droit, Studii Juridice  Universities 3-4 , 2010,p112. 

) ان السیاسة الجنائیة للمشرع الفرنسي إزاء الأساس القانوني لتجریم الأفعال المؤثمة للجاني صغیر السن بھیئتھا الحالیة   ٣( 
ما ھو علیة في وقتنا الحاضر، فنظره الى الجذور التاریخیة لھذا  ھي ثمرة تحولات شھدھا المشرع الأخیر حتى وصل الى

 ٢والمؤرخ في  ١٧٤ - ٤٥الأساس، كشف لنا انھ حجم تلك التحولات التي طرأت علیة منذ حقبة ما یعرف بالمرسوم رقم 
وجبة یتم تجریم المتعلق " بالطفولة المنحرفة " والذي یطلق علیة " میثاق الطفولة الجانحة "، الذي بم ١٩٤٥فبرایر 

والذي  ٢٠٠٧مارس  ٥والمؤرخ في  ٢٠٠٧لسنة  ٢٩٧الأفعال الاجرامیة الصادرة من تلك الفئة، لیأتي بعد ذلك قانون رقم 
 ١١والمؤرخ في  ٢٠١٩ -٩٥٠تضمن الإشارة الى " الوقایة من الانحراف " لیصدر بعد ذلك المرسوم المرقم  

  البیان. ینظر تفصیلا:  لیكمل ما جاء بھ المرسوم سالف ٢٠١٩سبتمبر
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, Dernière 
mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021, Conformément à l'article 
25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. 
Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 
du 26 février 2021. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000517521 

  نظر أیضا: ی
Cour de cassation :22 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-85.078 
Chambre criminell. 
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تكن یتضح مما تقدم ان السیاسة الجنائیة للتشریعات محل دراستنا المقارنة لم 
بوتیرة واحده عندما ادخلت الأفعال المؤثمة لصغیر السن في دائرة التجریم، اذ نجد 
ان تلك التشریعات قد اسست لتجریم تلك الأفعال بما یخدم مصالحھا ویحقق لھا 
التوازن بین مصلحتین متناقضتین أولھما حق الدولة في العقاب من ناحیة وثانیھما 

ى، ففي تشریعنا العراقي نجده قد أسس لتجریم مصلحة حریة الفرد من ناحیة أخر
الأفعال المرتكبة من الجاني صغیر السن لدیة وذلك من خلال قانون العقوبات 
وقانون أصول المحاكمات الجزائیة فضلا عن قانون رعایة الاحداث على حدا 
سواء، وبذات النھج سار المشرع الفرنسي والذي أسس ھو الاخر لتجریم الأفعال 

فة من الجاني صغیر السن وذلك من خلال قانون العدالة الجنائیة للأحداث المقتر
سالف النافذ فضلا عن قانون العقوبات لدیة، بالإضافة عن اصدارة المرسوم رقم 

المتعلق " بالطفولة المنحرفة "  ٢٠١٩سبتمبر ١١والمؤرخ في  ٢٠١٩ -٩٥٠
لدیة، وھو ما نجده والذي اعده بمثابة الأساس التجریمي للأطفال المنحرفین 

منطبق تماما في التشریع الألماني الذي ادخل الأفعال الاثمة لصغیر السن دائرة 
التجریم لدیة من بوابة قانون العقوبات وقانون محكمة الاحداث النافذ، بینما نجد ان 
المشرع المصري كان مختلف تماما عندما ادخل أفعال تلك الفئة التي نحن 

م من بوابة قانون الطفل النافذ مكتفیا بھ فقط دون القوانین بصددھا دائرة التجری
  الأخرى.

  المطلب الثاني: الارتباط الجنائي بین الإرادة الواعیة وتحدید سن الجاني
First requirement: The criminal connection between conscious will 
and determining the age of the offender  

  تمھید:
ا سبق المعنى اللغوي والاصطلاحي لصغر السن، كما أوضحنا أیضًا  بینا فیم

الأساس القانوني لتجریم الأفعال الاثمة لھذا الأخیر وذلك من خلال التطرق الى 
المؤثمة الصادرة عن صغیر  القوانین كافة العامة منھا والخاصة  عالج تلك الأفعال

ا ھو أثر صغر السن على تحقق السن، أما في ھذا الجزء من المبحث فإننا تناول م
الإرادة الواعیة للجاني، ولا یفوتنا بیان  أثر الوقت في تحدید  سن المسؤولیة 
الجنائیة للجاني، نظرًا لما یمثلھ ذلك من أھمیة كبیرة في تحدید  نوع المعاملة 

وعلیھ یشرع الباحث ). ١(العقابیة الملائمة التي یتم تطبیقھا على مرتكب الفعل الاثم
  ي الإجابة على ھذه التساؤلات من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى الفرعیین الآتیین: ف

  
                                                                                                                                         
 

) الدكتور أشرف شمس الدین: شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة ١(
 وما بعدھا. ٢٤٥، ص٢٠٢٢
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  الفرع الأول: إثر صغر السن على تحقق الإرادة الواعیة للجاني.
  الفرع الثاني: وحده الزمن واثرھا في تحدید سن الجاني .

  الفرع الاول: إثر صغر السن على تحقق الإرادة الواعیة للجاني
Section I: As a result of young age, the conscious will of the 
perpetrator is achieved 
مما لا شك فیھ أن معاقبة أي جاني عن فعلھ الاثم إنما یستلزم  أن  یكون ھذا 
الجاني قادرا على فھم حقیقة تلك الأفعال، فضلا عن تحمل ابعادھا وتقدیر نتائجھا 

ة على المستویین النظري والاجرائي أنھا  مصدر فالثابت في الإرادة الواعی ).١(
رئیس من مصادر المسؤولیة الجنائیة ، وعلیھ فإن  انتفائھا یبین على وجھ 
الخصوص طابعھا السلبي الذي من خلالھ یظھر لنا ما یسمى بموانع المسؤولیة، 
 ومن ھذا المنطلق فان اقتران الإرادة الواعیة للجاني ومعرفھ قدرتھ على التمییز

فما أثر  ).٢(والادراك یكون من خلال عده أسباب رئیسیھ أھمھا صغر سن الجاني 
ھذا الأخیر في تكوین  الإرادة الواعیة، ھذا ما سوف نكشفھ من خلال تناول ما  

 یأتي : 
  أولا: مدى تحقق الإرادة الواعیة للجاني الذي لم یتجاوز سن المسؤولیة الجنائیة: 

ت الجنائیة محل دراستنا المقارنة، الخاصة بتحدید سن ان المراقب لخطھ التشریعا 
المسؤولیة الجنائیة، نجد انھا لیست محل اتفاق في تلك التشریعات، فكل منھم حدد 
سن معین وفق ما یراه مناسبا وذلك لتحقق الغایات والمقاصد التي یسعى دوما الى 

ریعنا العراقي نجد أنھ ففي تش ).٣(تحقیقھا من السیاسة الجنائیة المتبعة لكل تشریع 
قد اعتبر الجاني الذي لم یتم التاسعة من العمر فاقدا للإرادة الواعیة، وعدیم القدرة 

/ أولا/ من قانون رعایة الاحداث ٤٧على فھم حقیقة افعالھ وھذا ما أكدتھ المادة (
وبذات النھج سار المشرع الفرنسي والذي عد الجاني  ).٤() ١٩٨٣لسنھ  ٧٦المرقم 

                                                        
  وما بعدھا. ٤٢٤ف سید كامل: شرح قانون العقوبات ، القسم العام، المرجع السابق، ص) الدكتور شری١(

فضلا عن الأسباب الأخرى والتي ھي أیضا لھا القدرة على معرفھ تلك الإرادة من عدمھا ومنھا التحقق من سلامھ القوه  (٢)
رة والمسكرة. ینظر تفصیلا: الدكتور رمسیس الذھنیة والنفسیة للجاني، فضلا عن مدى خضوع الأخیر لتأثیر المواد المخد

  وما بعدھا. ٨٧٤بھنام: النظریة العامة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص
وما بعدھا. ینظر كذلك:  ٥٤٧) الدكتور احمد عوض بلال: مبادى قانون العقوبات المصري، القسم العام، المرجع السابق، ص٣(

مسئولیة الجنائیة للطفل ومدى حمایتھ اجرائیا، دراسة مقارنة بین القانون المصري الدكتور محمد رشاد إبراھیم مفتاح: ال
، نوفمبر، ٢والقانون الاماراتي، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، كلیة الحقوق، العدد 

 وما بعدھا. ٧٢٩، ٢٠١٨سنة 
لعقابیة العامة منھا والخاصة عن كل من لم یبلغ التاسعة من العمر فھو فاقدا ) أفصح مشرعنا العراقي من خلال النصوص ا٤(

لاعنان الإرادة الواعیة وان جمیع الأفعال الصادرة عنة تكون بمثابة " أفعال معدومة الإرادة " وغیر مصرح بھا بوعي تام، 
المصلحتین الشخصیة والعامة، ومن ھذا فضلا عن عدم قدرتھ على الفھم الكافي لحقیقة تلك الأفعال ومدى خطورتھا على 

المنطلق فلا وجود للغة الوم اتجاه تلك السیاسة الناضجة لمشرعنا العقابي ان صح التعبیر، لان الغایات الأساسیة للأخیر ھي 
وى بشأن عدم جواز تحریك الدع - لا نفھمھ  - نصره الانسان على غرائزه الدنیئة، الا ان مشرعنا العراقي قد أحدث خلطًا 

الجنائیة ضد صغیر السن في المادة اعلاه، علمًا أن صغر سن الجاني ھو أحد موانع المسئولیة الجنائیة ولیس قید أو مانع 
لتحریك الدعوى الجنائیة كما یصوره النص المذكور. ینظر بھذا الخصوص: حكم محكمة جنایات احداث دھوك بصفتھا 
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لم یتجاوز سن الثالثة عشر من العمر فاقدا للأھلیة الجنائیة وغیر متمتع  الذي
بالتمییز والادراك، حیث ان الثابت في السیاسة الجنائیة للمشرع الفرنسي ان الفعل 
الاجرامي لارتكاب واقعھ مؤثمھ غیر كافي لتجریم الفاعل، بل یتوجب ان تتوافر 

/ من قانون العدالة الجنائیة ١١/٤(الإرادة الحرة وھذا ما نصت علیة المادة 
/ من ذات ١٢٢/٨/ عقوبات فرنسي)، وأكدتھ المادة (١٢١/٣للأحداث)، المادة (

وتماشیا مع ما تم ذكره اعد المشرع الألماني ھو الاخر الجاني الذي  ).١(القانون) 
لم یبلغ الرابعة عشر من العمر غیر مدرك لأفعالھ الإجرامیة، وھذا ما نصت علیھ 

/ من القانون الجنائي للأحداث ٣/١/ عقوبات الماني)، كذلك المادة ( ١٩ادة (الم
الالماني)، و بالمقابل من ذلك لم نجد المشرع المصري قد خرج عن المسار 
السابق للتشریعات الجنائیة أعلاه، فقد اعتبر الجاني الذي لم یتجاوز الثانیة عشر 

واعیة، وھذا ما نصت علیھ المادة من العمر غیر كفء جنائیا وفاقدا للإرادة ال
لسنھ  ١٢٦والمعدلة بالقانون رقم  ١٩٩٦/ من قانون الطفل الصادر سنھ ٩٤(

٢() ٢٠٠٨.(  

أنھ ثمة اتفاق حول فقدان الإرادة  النصوص القانونیة المشار إلیھا یتضح من
الواعیة للجاني حال انھ لم یبلغ السن التي حددتھا تلك النصوص، كل بحسب 

لتي ارتأھا لھذه المسؤولیة الجنائیة، ولعل ذلك یعود لسبب بسیط وھو ان معاملتھ ا
أو تقدیر نتائجھا، لذلك  الجاني في ھذا السن لا یعي ما یقدم علیھ من أفعال أثمة

تعذر اسناد الخطأ الموجب للمسؤولیة الجنائیة عن افعالھ إذا شكلت جریمة معاقب 
  علیھا. 

ة للجاني الذي تجاوز سن المسؤولیة الجنائیة ثانیا: مدى تحقق الإرادة الواعی 
بینا فیما سبق مدى تحقق الإرادة الواعیة عند ولم یتجاوز سن الرشد الجنائي: 

                                                                                                                                         
ظر أیضا:  الدكتورة نجاه مصطفى قندیل رزق: ذاتیة الإجراءات الجنائیة . ین١٢/٤/٢٠٠٥في  ٢٠٠٥/ت/٨التمییزیة المرقم 

  وما بعدھا. ٣١، ص٢٠٠٢بالنسبة للأحداث، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، سنھ 
افي " وعدم كما یلاحظ فیما یخص تلك المسألة ان انعدام الوعي التام عند إتیان الفعل الاثم یكون حبیس " الفھم الغیر ك  )١(

التمییز بین ما ھو مباح ومحظور، ومما لاشك فیھ عندما یفتقر صغیر السن الإرادة الواعیة فأن نتاج افعالھ لا أساس لقیامھا، 
وبالتالي فان انعدام ملكة الادراك والإرادة الواعیة  ینتج عنھا اكثر من أي وقت مضى بقلب التأملات في المسائل الجنائیة، ولا 

قول بأن الجریمة تتكون من العنصر المادي یتمثل  بالفعل الاجرامي الذي یعاقب علیة القانون، وعنصر مقصود مناص من ال
  یرتبط تحققھ بالدرایة الكاملة عند ارتكابھ للفعل المؤاثم، ینظر بھذا الخصوص:

Sophie Le Gac-Pech: Conscience discernment et volonté en droit pénal, HDR, 
Université Droit et Santé de Lille 2,2021.https://www.actu-
juridique.fr/penal/conscience-discernement-et-volonte-en-droit-penal/ 

ن التشریعات الجنائیة محل دراستنا المقارنة قد عدت الجاني الذي لم یتجاوز سن ) واستخلاصا لما سبق یتضح لنا ا٢(
المسؤولیة الجنائیة المشار لھ أعلاه فاقدا للإرادة الواعیة وغیر قادر على فھم حقیقة افعالھ الأثمة، وبالتالي یتعذر اسناد 

كس. ینظر بھذا الخصوص: الدكتور محمود نجیب الخطأ عند ارتكابھ فعل اجرامي مؤثم، وھذا الافتراض مطلق لا یقبل الع
. ینظر كذلك: الدكتورة فوزیة عبدالستار: النظریة ٦١٥حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص

وما بعدھا. ینظر كذلك: حكم  ١٣، ص ١٩٧٧العامة للخطأ غیر العمدي، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة 
  .١١/١١/٢٠١٧قضائیة جلسة  ٨٥لسنة  ١١٥٦٧حكمة النقض المرقم م
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الجاني الذي لم یبلغ سن المسؤولیة الجنائیة، كما بینا أیضا خطھ التشریعات 
الجنائیة محل دراستنا المقارنة على ان  الجاني الذي لم یبلغ سن المسؤولیة 
الجنائیة یكون فاقدا للإرادة الواعیة وغیر قادر على فھم ماھیھ افعالھ الاثمة ، 
وعلى العكس من ذلك فان الامر مختلف تماما اذا كان الجاني مرتكب الفعل المؤثم 
قد تجاوز سن المسؤولیة الجنائیة لكنھ لم یتم الثامنة عشر بعد، ففي تلك المرحلة 

من الادراك والتمییز، ولدیھ الفھم الكافي  یكون الجاني قد وصل الى حد معین
لحقیقھ افعالھ وتقدیر نتائجھا، وھذا ما تففت علیھ التشریعات الجنائیة محل دراستنا 

/ من قانون العدالة ١١/١/ عقوبات عراقي)، (٦٦المقارنة من خلال المواد (
ل / من قانون الطف١٠١/ عقوبات فرنسي)،(١٢٢/٨الجنائیة للأحداث الفرنسي)، (

  / عقوبات الماني)،١٩)،(٢٠٠٨لسنھ  ١٢٦المستبدلة بقانون رقم 
  ).١(/ من القانون الجنائي للأحداث الألماني) ٣/٢(

وعلیھ فإن تحقق الإرادة الواعیة في ھذه المرحلة العمریة " تجاوز سن المسؤولیة 
الجنائیة وعدم بلوغ سن الرشد الجنائي" امر متحقق في ما ذھب الیة النصوص 

ونیة أعلاه، ویعتقد الباحث ان ھذا لھ ما یبرره، سیما وان صغیر السن ھنا قد القان
بدأت لھ معالم النضوج والاحساس بالمسؤولیة حیال ما یقدم علیة وان لم تكتمل 
ملامحھا بصوره واضحة، الا انھ یحسب لھ في ھذه الفترة بالتحدید أفعال قد تتوافر 

ھا، خاصھ اذا ما تعلق لأمر بأفعال یجرمھا لھ فیھا أراده واعیھ تفھم ما یدور حول
  المشرع او ما یترتب علیھا من نتائج. 

أن العلاقة بین صغر السن والإرادة الواعیة ھي علاقة من نوع  یتضح مما تقدم
خاصة، سیما وأن دخول ھذا العنصر في مكونات الإرادة یجردھا من قیمتھا 

ساس، فیخفض ھذا العنصر من حدة القانونیة التي تعامل معھا المشرع على ھذا الأ
تلك المعاملة الجنائیة  إلى مستویات دنیا تتناسب وھذا العنصر الذي توفر لدى 

  الجاني صغیر السن.
  
  
  

                                                        
) الامر الذي یقضي باختلاف المركز القانوني للجاني الذي تجاوز سن الحصانة الجنائیة، لیخرج من حالة اللاوعي الارادي ١(

راك والاختیار عند صغیر السن لیدخل حالة الفھم والادراك، فضلا عن المعرفة الكافیة لأبعاد فعلة الاجرامي، فتحقق ھذا الاد
مما یعني توافر القصد الجرمي لدیة، لیصار الى " حتمیھ تحقق الإرادة الواعیة للجاني " ولا مناص من القول في ان مجال 
تحقق الإرادة الواعیة للجاني الذي تجاوز سن المسؤولیة الجنائیة في تلك الحالة أكثر مما كانت علیھا في حالة عدم تجاوزه 

السن، والعلھ في ذلك كون ان الجاني الذي تجاوز سن المسؤولیة الجنائیة یكون أكثر وعي ولدیة الفھم الكافي لمعرفة  ھذا
حقیقة افعالھ الاجرامیة وتقدیر نتائجھا. ینظر بھذا الخصوص: الدكتور احمد فتحي سرور: الوسیط في قانون العقوبات، القسم 

. ینظر أیضا: حكم محكمة النقض ٤٩٦، ص٢٠٢٣الاصدارات القانونیة، القاھرة، سنة العام، دار الاھرام للنشر والتوزیع و
  .٣/٢/٢٠١٦قضائیة جلسة  ٨٥لسنة  ١٥٣٢١المرقم 
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  الفرع الثاني:  وحده الزمن واثرھا في تحدید سن الجاني
Section II: Only time has an impact on determining 
the age of the offender 

سن الجاني فارقة في إرساء قواعد المسؤولیة الجنائیة من عدمھ، على أن  یشكل 
الأمر لیس بھذه البساطة ، إذا یبقى توقیت حساب ھذا السن الأمر الأكثر أھمیة من 
الناحیة العملیة، أي بمعنى أخر بیان الزمن والوقت الذي یعتد بھ بھذا السن، والذي 

أمام  جاني صغیر السن من عدمھ ، ومن على ضوئھ یصار إلى تحدید ما إذا كان 
ترتیب الإثار الجنائیة ، ومن بینھا  تحقق المسئولیة الجنائیة من عدمھا  خاصة إذا 
ما علمنا أن ھذا التوقیت الذي یحتسب فیھ ھذا السن لیس محل اتفاق فقھي أو 

 تشریعي، الأمر الذي یضطرنا لبیان ھذه المواقف من خلال ما یلي :
أثارت لفقھ الجنائي من مسألة الزمن المناسب لتحدید سن الجاني: أولا: موقف ا

مسألة الزمن " الوقت " في تحدید سن الجاني لیتسنى من خلالھ تقریر قواعد 
المسؤولیة الجنائیة جدلا في الأوساط الفقھیة، حیث تجاذبت ھذه المسألة عده اراء 

  الاتي:متباینة في مضمونھا، وسوف نقوم بتوضیحھا على التفصیل 
ذھب أصحاب ھذا الراي الى القول بأن الوقت المناسب لكي یتم من الراي الأول: 

خلالھ تحدید سن المسؤولیة الجنائیة ھو " لحظة اقتراف الجاني للفعل الاجرامي "، 
بمعنى اخر ان وقت وقوع الفعل المحظور وفقا لأصحاب ھذا الرأي ھو الذي 

ن الجاني یؤھلھ للمسائلة الجنائیة وھناك یشكل العلامة الفارقة فیما اذا كان س
إمكانیة ان یسأل الجاني عن فعلة اجرامي ام لا، فتنعدم تلك المسؤولیة كون الجاني 
لم یتجاوز سن الحصانة الجنائیة سالف البیان، مستندین في ذلك الى ان قوع الفعل 

  ).١(ئیة الاجرامي وحده كافیا لیكون الوقت المناسب لتحدید سن المسؤولیة الجنا
یتفق أصحاب ھذا الرأي مع ما ذھب الیة الرأي السابق، الذي أعد "  الرأي الثاني:

وقت ارتكاب الفعل الاجرامي" ھو الوقت المناسب لتحدید سن المسؤولیة الجنائیة، 
إلا أنھ  في الوقت ذاتھ تمییز عن الرأي السابق بأنھ " وجوب تحقق النتیجة 

تندین في رأیھم ھذ الى ان لحظة اقتراف الفعل الاجرامیة للفعل المقترف " مس
الاجرامي وحدھا غیر كافیھ لتكون السبب الرئیس لتحدید سن المسؤولیة الجنائیة، 

  ).٢(بل یجب ان تتعدى تلك الحظة الى احداث نتیجة الاجرامیة 
                                                        

) والجدیر بالذكر یعد السلوك الاجرامي من اھم العناصر المكونة للركن المادي، فلا یتحقق ھذا الأخیر الا بوقوع ھذا ١( 
یدع مجالا للشك فانھ من غیر السلوك المنحرف للمجرم لا یمكن ان نكون امام جریمة، اذ یتمثل السلوك، والذي یتمثل وبما لا 

ھذا السلوك في الفعل الاثم للجاني بصرف النظر عما اذا كان سلوكا إیجابیا یتمثل بمجموعھ من الحركات العضویة التي من 
مثل ھو الاخر بالامتناع الارادي عن إتیان الحركة العضویة. شأنھا احداث تغیر في العالم الخارجي، او سلوكا سلبیا والذي یت

  .١٠٣ینظر بھذا الخصوص: الدكتور اشرف توفیق شمس الدین: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص
الاجرامیة، اذ ان ) مما یلاحظ ان الوقت المناسب لتحدید سن المسؤولیة الجزائیة وفقا لھذا الراي ھو لزوم تحقق النتیجة ٢( 

لحظھ ارتكاب الجریمة وحدھا غیر كافي لتحدید سن المسؤولیة، الا ان ھذا الراي لم یسلم من النقد الحاد منھا ما قیل ان انزال 
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تمییز ھذا الرأي عن سابقیھ، لأن انتھج موقفا مغایرا لما ذھبت الیة الراي الثالث: 
اء سالفة البیان، عندما تبنى أصحابھ فكره " ان الوقت المناسب لتحدید سن الآر

الجاني ھو وقت القبض على الأخیر وتقدیمة للمحاكمة " مستبعدین من فكرتھم 
الآراء السابقة التي تعتمد بالدرجة الأساس على " لحظة اقتراف الفعل المؤثم 

  ).١(ولیة یستتبعھ تحقق اثاره الاجرامیة " لتحدید سن المسؤ
بینما ذھب رأي اخر والذي انفرد بھ أصحابھ عندما تبنوا فكرة الراي الرابع: 

مفادھا  " ان الوقت المناسب لتحدید سن المسؤولیة الجنائیة ھو وقت صدور حكم 
جنائي بات " غیر مكترثین لما سبقھم من اراء بھذا الصدد، ومن وجھھ نظر 

بھذا الطرح الذي لا یمت للواقع من  الباحث ان اصحاب ھذا الرأي غیر موفقین
یعتقد الباحث في ضوء ما تقدم وان تعددت الآراء الفقھیة حول مسألة  ).٢(صلة 

الوقت وأثرھا في تحدید سن المسؤولیة الجنائیة، فلم تكن تلك الآراء بمعنى واحد 
بل ان جمیعھا متباینة، اذ یرى الباحث ان الراي الأقرب الى الواقع ھو ما ذھب 

یة أصحاب الراي الاول القائل بأن الوقت المناسب لكي یتم من خلالھ تحدید سن ال
  المسؤولیة الجنائیة ھو " لحظة اقتراف الجاني للفعل الاجرامي ". 

لم ثانیا: موقف المشرع الجنائي من مسألة الزمن المناسب لتحدید سن الجاني: 
المناسب لتحدید سن  ینعكس موقف الفقھ الجنائي من مسألة الزمن " التأقیت "

المسؤولیة الجنائي على النحو الذي بینا سابقا، على مسلك المشرع الجنائي في 
القوانین الناظمة لتلك المسألة، فالمراقب للسیاسة الجنائیة للتشریعات محل دراستنا 
المقارنة نجد انھا محل اتفاق بصدد مسألة الزمن " الوقت " المناسب لتحدید سن 

لحظة اقتراف الجاني للفعل الاجرامي" وھذا ما أكدتھ المواد  المسؤولیة ھو"

                                                                                                                                         
العقاب الملائم اتجاه الجاني الذي صدر عنة فعل اجرامي مؤثم ھو ما یتوجب تقریره دون النظر الى مدى تحقق اثاره من 

یمكن تطبیقھ على ما تسمى"  بجرائم  السلوك او الخطر " والتي لا یشترط فیھا المشرع الجنائي الى حدوث  عدمھا، وھذا ما
نتیجة إجرامیة، مما دفع اغلب التشریعات الجنائیة ومنھا التشریعات محل دراستنا المقارنة الى العمل بنظام عقابي محتواه 

علیة. ینظر تفصیلا: الدكتور محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات،  تقریر العقوبة بمقدار الاضرار التي اصابت المجني
. ینظر كذلك: الدكتور احمد فتحي سرور: الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، ٣٠٩القسم العام، المرجع السابق، ص

 .٤٩٦المرجع السابق، ص
  وما بعدھا. ٥٤٨العام، المرجع السابق، ص ) الدكتور احمد عوض بلال: مبادى قانون العقوبات المصري، القسم١( 
) وعلاه على ذلك لم یلاقى ھذا الراي قبولا في اغلب الأوسط الفقھیة واثار جدلا واسعة فلم یسلم من سھام النقد التي ٢( 

یا ولم اعترت موضوعھ فمن تلك الانتقادات التي وجھت لھ ھو انھ " كیف ان یحاكم جاني عن فعل اجرامي ما وتتم ادانتھ جنائ
یسبق تحدید سن المسؤولیة بعد، والذي على ضوئھ تحدد المحكمة التي تختص بنظر الدعوى التي جاء بھا نتیجة فعلة الاثم، 
فمن وجھھ نظرنا ان ھذا الراي مرفوض تماما. ینظر تفصیلا: الدكتور محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم 

یضا: الدكتور عبد المؤمن شجاع الدین: اثبات سن الطفل المتھم في الفقھ الإسلامي . ینظر أ٦١٦العام، المرجع السابق، ص
وما  ١٨٦، ص٢٠١٤، سنة ٤والقانون الیمني، المجلة القضائیة، وزارة العدل، القاھرة، مجلد السابع والعشرون، العدد 

 بعدھا.
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/ من قانون العدالة الجنائیة للأحداث الفرنسي)، ١٣/٢/عقوبات عراقي)،(٦٤(
   ).١(/عقوبات الماني) ١٩/ من قانون الطفل النافذ)،(٩٤/عقوبات فرنسي)،(١٢٢/٨(

ھو العامل الأكثر  یفھم مما تقدم أن تحدید الوقت التي یحسب فیھ صغر سن الجاني
أھمیة في تحدید السیاسة الجنائیة التي یجب اتخاذھا حیال الأفعال الإجرامیة 
لصغیر السن، فحساب ھذا التوقیت یحد نمط ھذه السیاسیة التي حددھا المشرع، 

  رغم الخلاف الفقھي والتشریعي الذي شاھدناه حول تلك المسألة. 
  سة العقاب في الواقع الجنائيالمبحث الثاني: صغر السن واثره على سیا

Second Research: Young age and its impact on the 
policy of punishment in criminal reality 

  تمھید وتقسیم:
اذا كانت المواجھة الجنائیة المعاصرة لنطاق تجریم الأفعال الاثمة لصغیر السن 

یم الأساسیة لتلك المواجھة، محل دراستنا المقارنة، قد أظھرت لنا المبادئ والمفاھ
خاصة  الخوض في ادق تفاصیل تلك المفاھیم، والتي من خلالھا تمكنا من الوقوف 
على العناصر الرئیسیة التي تكتنف النطاق التجریمي لأفعال صغیر السن والتي 
من بینھا إثر صغر سن الجاني على إمكانیة تحقق الإرادة الواعیة لھ، فضلا عن 

الجنائي بین سن الجاني والوقت المناسب لتحدید ھذا السن، والذي بیان الارتباط 
إلا أن بیان  ). ٢(ھو الاخر لم ندخر أي جھد في توضیح كافة جوانب ھذا الارتباط 

الوجھ الاخر لتلك المواجھة الا وھي " السیاسة العقابیة " إنما یتطلب  معرفة 
صغیر السن، ومدى أثرھا على  المراحل والشرائح العمریة التي ینتمي الیھا الجاني

إرساء قواعد المسؤولیة الجنائیة، خاصة وأن  قوام تلك المسؤولیة یعلن عنھ بعد 
التحقق من الفئة او المرحلة التي یتم الكشف عنھا بعد التحقق من سن الجاني، 
وتأكید الارتباط الجنائي بین ھذا السن وتلك الفئة التي یكون ضمنھا ھذا الجاني 

                                                        
ي العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ) الدكتور علي حسین الخلف والدكتور سلطان عبدالقادر الشاوي: المباد١( 

  . ینظر أیضا: ٣٩٧ص 
Marie Choquette: Les Cahiers de droit L'âge de la responsabilité pénale, Faculté de 
droit de l’Université Lava, Volume 25, no 2, 1984,p 471. 

. ینظر كذلك: ٥٤٩ت المصري، القسم العام، المرجع السابق، صینظر أیضا: الدكتور احمد عوض بلال: مبادى قانون العقوبا
  . ینظر أیضا:٨٨٧الدكتور رمسیس بھنام: الدكتور رمسیس بھنام: النظریة العامة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص

 بتاریخ ٧٩٠ص  ١٦٥ق  ٢ج  ٢٤مكتب فني  ١٩٧٣/  ٦/  ٢٥قضائیة جلسة  ٤٣لسنة  ٤٩٣حكم محكمة النقض المرقم 
  . ینظر كذلك: ١٩٧من یونیھ سنة  ٢٥

 LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT Série LÉGISLATION COMPARÉE LA 
MAJORITÉ PÉNALE ,op.cit, p9.  

  ینظر أیضا: 
Cour de cassation - Pourvoi n° 15-86.763 , 8 novembre 2016 - Chambre criminelle. 
 (2) NATIONS UNIES OFFICE CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, QUESTIONS 
TRANSVERSALES Justice des mineurs Compilation d'outils d'évaluation de la 
justice pénale, Vienne, 2008, p7. 
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الفة البیان، سواء اكانت تلك الفئة من الفئات التي تجیز مسائلة الجاني الصغیر س
أما بشأن ھذه السیاسیة العقابیة فإن تحدید مظاھر إنما یكون  ).١(جنائیا من عدمھ 

من خلال تحدید العقوبات المقررة بھا، فضلا عن التدابیر الاحترازیة والتي تشكل 
والتي من خلالھا  ). ٢(الوظیفة  العقابیة "  في مجموعھا ما یمكن أن نطلق علیھ بـ "

تسعى المجتمعات  الى ضبط نظامھا الاجتماعي من خلال الحفاظ على الأفكار 
ولبیان محددات ھذه السیاسیة فإن الباحث یشرع في تناولھا من ).  ٣(والقیم السلیمة 

   خلال المطلبیین الآتـیین :

  المسؤولیة الجنائیة لصغیر السن. المطلب الأول: المراحل العمریة وأثرھا على
  الجزاء العقابي لصغیر السن في الجرائم واثر التقادم علیھا. المطلب الثاني:

  المطلب الاول: المراحل العمریة وأثرھا على المسؤولیة الجنائیة لصغیر السن
First requirement: Age stages and their impact on the 
criminal responsibility of young people 

  تمھید:
أن بیان أھمیة تحدید صغر السن الجاني او كما یسمى " سن الحصانة الجنائیة "  

اذ صح التعبیر، إنما یلعب دورًا كبیرًا في بیان مدى الأثر الذي یشكلھ  في تحمل  
كذلك في انعدام ھذه  ) .٤(ھذا الصغیر للمسؤولیة الجنائیة وشكلھا ونوعھا أیضَا 

                                                        
) ولا بد من الإشارة إلا أن السیاسة العقابیة تلك تعد مصدر أمان  المجتمع التي تسعى دوما للحفاظ على كیانھ، كما تتسم ١(
الشمولیة والتي من خلالھا یدخل الجمیع تحت وصایتھا لیحظى بنص عقابي للحد من ظاھرة الخطورة الاجرامیة، ومما لاشك ب

فیھ فان لتلك السیاسة الصلة الواقعیة بالمشرع وذلك لخدمة مصالح الافراد، فضلا عن تحقیق التوازن بین مصلحتین 
نوحة لھ وحق الدولة في العقاب، ومن ھذا المنطلق فان للأفراد والدولة متناقضتین ھما حق الفرد في ممارسة الحقوق المم

على حدا سواء یدینان لسیاسة العقابیة الفضل الأكبر في تحقیق امنیھما، سیما وانھا تعد من وجھ نظر الكثیر من الكتاب 
ا ھو امر حیاه او موت. ینظر بھذا والباحثین " صائنھ لقواعد التعایش بین الافراد والحارس عن الامن المجتمعي"، فتواجدھ
  . ٩الخصوص: الدكتور رمسیس بھنام: النظریة العامة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص 

) كما یلاحظ جانب من الفقھ ان قانون العقوبات لم یقتصر فقط على وظیفتھ الرئیسیة " الوظیفة العقابیة " لقانون ٢( 
المجتمعي ومصالح الافراد، بل أیضا لھ وظیفة أخرى لا تقل اھمیھ عن سابقتھا الا وھي " العقوبات والتي تتمثل بحمایة الامن 

الوظیفة الأخلاقیة " والتي تتمثل بالدفاع عن القیم السامیة للمجتمع التي تكون جدیرة بالحمایة من التجاوزات التي تتضرر 
یؤمن بھا الافراد وتجنیبھم ظاھرة الفساد الأخلاقي. ینظر  بھا بتلك القیم، كما تھدف أیضا الى حمایة المصالح الجوھریة التي

بھذا الخصوص: الدكتور احمد فتحي سرور: الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار النھضة العربیة، 
 وما بعدھا.  ١٤، ص ٢٠١٥القاھرة، سنة 

في حفظ أمن بلدانھا واستقرارھا، وبالتالي حفظھا من أي اعتداء  )  انطلاقا من الغایات التي تنشدھا المجتمعات الحدیثة٣(
یعكر صفوة ھذا الاستقرار فأنھا تسعى دومًا لوضع آلیات تحول دون ھذا الاعتداء مھما كان مصدره أو شكلھ، فالجرائم التي 

الاستقرار. ینظر بھذا الشأن: یقترفھا الصغیر لا یمكن التغاضي عنھا خاصة وأنھا تمثل أحد أخطر مظاھر الاعتداء على ھذا 
وما  ٣٣٤، ص ٢٠٠٠الدكتور محمد عید الغریب: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة 

 بعدھا. 
) ونشیر الى  ان سن الرشد الجنائي، الذي من خلالھ یخضع الجاني لنص عقابي یتلاءم مع الفعل المؤثم ، بحسب السیاسة 4(

نائیة لكل تشریع، أي العمر الذي یعتبر فیھ القاصرون أكبر سنًا بما یكفي لیكونوا قادرین على ارتكاب جریمة ویخضعون الج
لقانون جنائي خاص بھم، اذ تمت دراسة سن المسؤولیة الجنائیة والعواقب المرتبطة بھا في اغلب التشریعات الجنائیة، فتاره 

ذو مفھوم مطلق في بعض تلك التشریعات ونسبي في البعض الاخر، ونادرا ما یواجھ نجد ان  صغر سن المسؤولیة الجنائیة 
 جناه صغیرو السن عقوبات جنائیة لاعتبارھا مانع من موانع تلك المسؤولیة. ینظر بھذا الخصوص:
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الأمر الذي نجد معھ أن بیان ھذا الأثر إنما یكون من خلال توضیح المسئولیة، 
المدى الذي یتحقق من خلالھ مسألة انعدام ھذه المسؤولیة أو إنقاصھا لصغیر 
السن، وعلیھ یتناول الباحث ھذه المراحل العمریة وأثرھا من خلال تقسیم المطلب 

  إلى الفرعیین الآتیین: 
  ؤولیة الجنائیة لصغیر السن.الفرع الأول: مدى انعدام المس

  الفرع الثاني: مرحلھ المسؤولیة الجنائیة الناقصة لصغیر السن.
  الفرع الاول: مدى انعدام المسؤولیة الجنائیة لصغیر السن

Section I : The extent of the lack of criminal 
responsibility of young people 

حیانا ھي " مرحلة اللاوعي التام " أولى المراحل التي یمر بھا صغیر السن أ 
الامر الذي یقضي الى افتقاد ھذا الصغیر الى الإرادة الواعیة في التمییز بین 
الأفعال المباحة دون غیرھا، فضلا عن فقدان الركن المعنوي او ما یطلق علیة في 
بعض الأحیان " بالركن النفسي او العقلي "، وھذا ما عملت بھ التشریعات الجنائیة 

والتي سوف نبینھا بحسب  ).١(محل دراستنا المقارنة والتي اخذتھا بعین الاعتبار 
السیاسة الجنائیة لكل تشریع. ففي تشریعنا العراقي نجده قد اعتبر صغر سن 
الجاني في سن معین مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة، وھذا ما أكدتھ المادة 

 تقام الدعوى الجزائیة على من لم / عقوبات عراقي) والتي تنص على " لا٦٤/٤(
یكن وقت ارتكاب الجریمة قد اتم السابعة من عمره " بمعنى اخر ان الجاني الذي 
لم یكن وقت ارتكاب الفعل الاثم قد اتم السابعة من العمر فلا یسأل جنائیا عن كافة 

قبل  الا ان ھذا النص سالف البیان لم یسلم من النقد من ).٢(الأفعال الصادرة منھ 
اغلب شراح القانون، مستندین لعده اعتبارات منھا " ان الجاني بھذا السن أي 
                                                                                                                                         
 La responsabilité pénale des mineurs, ETUDES  DE LÉGISLATION  COMPARÉE, 
Étude  de législation comparée n° 52 - février 1999, le 3 avril 2023. 
https://www.senat.fr/lc/lc52/lc52.html 

  
(1)Julie Gallois: Élément moral de l'infraction - Fiches d'orientationSeptembre 2022 
Université de Lorraine 07 avril  2022. 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000417 

كون فاقدا للإرادة ) كما نشیر الا انھ وحسب ھذا النص ان الذي لم یتم بعد سن السابعة من العمر وقت ارتكاب الجریمة ی٢(
الواعیة فضلا عن فقدانھ عنصري الادراك وحریھ الاختیار وعد نضوج أعضاء القوه الذھنیة بعد وغیر كفء جنائیا، ولا 
مناص من القول ان المسؤولیة الجنائیة سوف تنتفي في موجھھ من تنتفي لدیھ تلك الإرادة تحت تأثیر عامل صغر السن 

لجنائیة ، اذ تعد الأھلیة الجنائیة الرافد الحقیقي من روافد للمسؤولیة الجنائیة، وبانتفائھا وتوافر ما یسمى سن الحصانة ا
بعامل صغر السن یكون الجاني قد بلغ سن الرشد الجنائي كما لھ القدرة على فھم حقیقھ افعالھ الاجرامیة، فضلا عن تقدیر 

د كامل: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ابعادھا وتوقع نتائجھا. ینظر بھذا الخصوص: الدكتور شریف سی
. ینظر أیضا: الدكتور حمدي رجب عطیة: مسئولیة الجنائیة للطفل في التشریعین اللیبي والمصري والشریعة ٢٠٤ص 

اني وتسعون، الإسلامیة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والاحصاء والتشریع، القاھرة، مجلد الث
  وما بعدھا. ٢٢٣، ص ٢٠٠١، سنة ٤٦٢- ٤٦١العدد 
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السابعة من العمر ولم یبلغ سن الرشد الجنائي فضلا عن عدم قدرتھ على تمییز 
افعالھ، بالإضافة الى فقدانھ لمقومات الأھلیة الجنائیة، وتأسیسا على ذلك تم رفع 

عة من العمر، وھذا ما نص علیھ قانون رعایة سن الحصانة الجنائیة الى سن التاس
/ أولا) والتي نصت على" لا تقام ٤٧في مادتھ ( ١٩٨٣لسنھ  ٧٦الاحداث المرقم 

الدعوى الجزائیة على من لم یكن وقت ارتكاب الجریمة قد اتم التاسعة من العمر"، 
واستخلاصا لما سبق اصبح سن الحصانة الجنائیة واضحا وفقا لنص الأخیر وھو 

/عقوبات ٦٤/٤من اتم التاسعة من العمر الذي جاء متضارب عما جاءت بھ المادة (
عراقي) سالفھ البیان، الامر الذي یقضي على وجوب تطبیق نصوص قانون 
رعایة الاحداث النافذ على حساب قانون العقوبات النافذ، تطبیقا لمبدأ " الخاص 

الفرنسي فنجد ان خطتھ التشریعیة  الا ان الامر مختلف في التشریع ).١(یقید العام " 
قد قامت على رفع سن المسؤولیة الجنائیة عما ھو معمول بھ في تشریعنا العراقي 
الى دون سن الثالثة عشر من العمر والعمل وفق مبدأ " اللامسوؤلیة المطلقة 

/ من قانون العدالة ١١/٤وھذا ما أكدتھ المادة ( للقصر دون سن الثالثة عشر"
والمتعلق"    ٢٠١٩ - ٩٥٠) من المرسوم المرقم ٢لأحداث)، كذلك المادة (الجنائیة ل

بالطفولة المنحرفة " والذي یطلق علیة " میثاق الطفولة الجانحة " سالف البیان، 
" القاصرون القادرون على /عقوبات فرنسي) والتي نصت ١٢٢/٨وكذلك المادة (

رع الفرنسي كان واضحا من "، وتفسیرا لذلك فان المش التمییز مسؤولون جنائیاً
خلال النص أعلاه والذي اخرج " من لم یبلغ سن الثالثة عشرة من العمر " من 
دائرة المسؤولیة الجنائیة، معللا موقفھ ھذا " بعدم قدرتھم على التمییز والادراك " 

الحصانة الجنائیة  كذلك الامر لم یختلف عند المشرع الألماني عندما حدد سن  ).٢(

                                                        
) الا انھ على الرغم من تحدید سن التاسعة من العمر كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة، الا انھ لم تقف الانتقادات عند ١(

زیاده المطالبات والمناشدات  ھذا الحد بل اثارت مسالھ سن الحصانة الجنائیة جدلا واسعا في الأوساط الفقھیة، مما أدى الى
من ذوي الاختصاص برفع سن المسؤولیة الجنائیة الى عشر سنوات واخرون طالبوا برفعھ الى سن اثنتي عشر سنھ، وھو 
ما عملت بھ وزاره العدل لدینا والتي رفعت سن المسؤولیة الجزائیة الى اثنتي عشر سنھ ضمن مشروع قانون رعایة الاحداث 

  ذا الخصوص:الجدید. ینظر بھ
https://www.nasnews.com/view.php?cat=108061  

) ویلاحظ ان الشارع الفرنسي لم یحدد معالم الحد الأدنى لسن الحصانة الجنائیة بشكل دقیق، وعند الرجوع الى نصوص ٢(
/ عقوبات فرنسي) المذكرة  ١٢٢/٨م نجد في طیاتھ ما یثبت عكس ذلك سوى نص المادة (قانون العقوبات النافذ والتفتیش ل

اعلاه، في الفصل الثاني " أسباب اللامسوؤلیة او ضعف المسؤولیة" وعلى العكس من ذلك فقد حدد سن الرشد الجنائي بسن 
لقواعد التنظیمیة الخاصة بموضوع بحثنا الى الثمانیة عشر سنھ، الا ان ذلك لا ینسینا على ان المشرع الفرنسي أحال معظم ا

  والمتعلق بما یطلق علیھ " بالطفولة المنحرفة ". ینظر تفصیلا:  ١٩٤٥فبرایر  ٢والمؤرخ في  ١٧٤ -٤٥الامر رقم 
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, Dernière 
mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021, Conformément à l'article 
25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. 
Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 
du 26 février 2021. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000517521 

  ینظر أیضا:
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من لم یتم الرابعة عشره من عمره، وھذا ما أكده من خلال قانون  لدیھ ھو
/ عقوبات الماني) والتي نصت على " عجز ١٩العقوبات النافذ لدیھ وفق المادة (

الطفل ھو كل من لم یتم الرابعة عشره من عمره وقت ارتكاب الجریمة "، وتفسیرا 
ة المطلقة للقصر دون للنص الأخیر فأنھ ھو الاخر عمل وفق مبدأ " اللامسوؤلی

سن الرابعة عشره من العمر، بمعنى اخر ان الذین لم یبلغوا سن الرابعة عشره 
بعد، لیسوا مسؤولین جنائیا وبالتالي لا یمكن مسألتھم عن الجرائم الجنائیة، وذلك 

بالمقابل من ذلك نجد ان  ).١(لضعف القدرة الذھنیة لدیھم على التمییز والادراك 
ي لم یبتعد كثیرا بمساره التشریعي عندما حدد صغر السن لدیھ ھو التشریع المصر

" عدم تجاوز سن الثانیة عشر من العمر" على ان یكون السن الأخیر سن 
/ ٩٤الحصانة الجنائیة ومانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة، وذلك بحسب المادة (

)، ٢٠٠٨لسنھ  ١٢٦والمعدلة بالقانون رقم  ١٩٩٦من قانون الطفل الصادر سنھ 
والتي تنص على " تمتنع المسؤولیة الجنائیة عن الطفل الذي لم یتجاوز اثنتي عشر 

   ).٢(سنھ كاملھ وقت ارتكاب الجریمة " 
یتضح مما تقدم أن أھم  الإثار التي تترتب توافر صغر سن الجاني إنما تكمن في 

لجنائیة مع أفعال مصیر المسئولیة الجنائیة التي سوف تحدد ملامحھا في المعاملة ا
                                                                                                                                         
 LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT Série LÉGISLATION COMPARÉE LA 
MAJORITÉ PÉNALE, op.cit .p5.  

  ینظر كذلك: 
Cour de cassation Pourvoi n° 17-82.116  28 mars 2018 -  Chambre criminelle. 

) یعد سن الحصانة الجنائیة في التشریع الألماني بھیئتھ الحالیة ثمره تحولات شھدھا المشرع الأخیر حتى وصل الى ما ھو ١(
التي طرأت علیھ منذ حقبة ما  علیھ في وقتنا الحاضر، فنظره الى الجذور التاریخیة لھذا السن تكشف لنا حجم تلك التغییرات

والذي بموجبة كان سن الحصانة الجنائیة یصل الى سن  ١٨٧١مایو لسنة  ١٥یعرف بقانون الرایخ الجنائي الصادر في 
 ١٩٢٣فبرایر  ١٦، لیأتي بعد ذلك قانون محاكم الاحداث الصادر في ٥٦الثانیة عشره من العمر وذلك بحسب نص المادة 

ع ھذا السن الى الرابعة عشره من العمر، ویمثل ھذا القانون الأخیر بمثابة بذرة ترسیخ سن الرابعة الذي بمن خلالھ تم رف
عشره من العمر ھو سن الحصانة الجنائیة، ومما لا شك فیھ ان الأسباب الموجبة لھذا القانون ھي " نضوج البصیرة الفكریة 

ما ھو علیة معاصرا لصدور اول قانون لرعایة الشباب في " لدى الانسان عند وصولة السن المذكور، وبقى الحال على 
، وكلاھما تضمنا ١٩٣٩أكتوبر لسنة  ٤ومن ثم صدور " المرسوم الأول لحمایة المجرمین الشباب" في  ١٩٢٢المانیا عام 

الشباب في  الإشارة الى ان سن الحصانة الجنائیة ھو عدم تجاوز سن الرابعة عشره من العمر، لیصدر بعد ذلك قانون محكمة
) والذي اشاره ھو الاخر الى ان عدم تجاوز سن الرابعة عشره من العمر ھو jggوالذي یرمز لھ (  ١٩٤٣نوفمبر عام  ٦

وبعد  ١٩٥٢مایو  ٢٣سن الحصانة الجنائیة، وبقى الحال على ما ھو علیة على الرغم من اصدار قانون محكمة الاحداث في 
 ١٩٥٣أكتوبر عام  ١المشرع الألماني بإصدار قانون محكمة الاحداث بنسختھ الحدیثة في عام من اصدار القانون الأخیر، قام 

 والذي لایزال ساریا حتى یومنا ھذا متضمنا سن الحصانة الجنائیة ھو عدم تجاوز سن الرابعة عشره من العمر.
لاه، والتي كانت تنص على " تمتنع / من ذات القانون) قبل تعدیلھا بالقانون أع٩٤بینما كان النص القدیم للمادة ( )٢( 

المسؤولیة الجنائیة على الطفل الذي لم یبلغ من العمر سبع سنین كاملھ" وفي واقع الامر اثار ھذا النص حفیظھ رجالات الفقھ 
الجنائي، اذ تجاذت تلك المسألة عده اراء تدور حول نفسھا ھادفھ لرفض سن الذي لم یبلغ سن السابعة من العمر، والعمل 

ان الطفل الذي لم یبلغ السابعة من العمر بعد یكون فاقدا  -١على رفعھ طیلة الفترة السابقة، مستندین الى عده حجج منھا: 
ان الطفل الذي لم یبلغ سن الامتناع یكون فاقدا  - ٣الطفل بھذا السن غیر مكتمل نموه العضلي والعقلي  -٢للإرادة الواعیة 

ئیة " وبالتاي غیر قادر على فھم نتائج الأفعال الأثمة التي یرتكبھا. ینظر تفصیلا: الدكتور لأھلیھ الاسناد " الأھلیة الجنا
. ینظر أیضا: حكم محكمة النقض المرقم ٤٢٥شریف سید كامل: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص

قضائیة جلسة  ٦١لسنة  ٧٦٠٨لمرقم . ینظر كذلك: حكم محكمة النقض ا٢٣/١٠/٢٠١٦قضائیة جلسة  ٨٥لسنة  ٣٣٨٤٣
  . ٢٩/٩/٢٠٠٤قضائیة جلسة  ٧٢لسنة  ٣٠٢٢٣. ینظر أیضا: حكم محكمة النقض المرقم ١٨/١/٢٠٠٠
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ھذا الصغیر، وھذا ما یقودنا إلى القول أن خطة مشرعنا العراقي محل نظر، ففي 
رأینا لم یكن الأخیر موفقا في تحدید سن المسؤولیة الجنائیة ببلوغ الجاني التاسعة 
من العمر، السبب واضح وضوح الشمس في رابعة النھار، كون الجاني بھذا السن 

التمییز والادراك للعلم بنتیجة افعالھ الاثمة، ولذلك ینبغي على لا یملك القدرة على 
مشرعنا العراقي أن یسیر على ما سارت علیة التشریعات الجنائیة محل دراستنا 
المقارنة، ویعمل بجد على رفع سن المسؤولیة الجنائیة الى سن الثانیة عشر من 

  العمر على اقل تقدیر.
  لجنائیة الناقصة لصغیر السنالفرع الثاني: مرحلھ المسؤولیة ا

Section II: The stage of incomplete criminal 
responsibility for a young person 

سبق وبینا أعلاه مرحلھ انعدام المسؤولیة الجنائیة وھي إذا ما كان الجاني قد  
تجاوز الحد الأدنى لسن الحصانة الجنائیة سالف البیان، والعلھ في ذلك ھو ان 

ني لا یملك القدرة على فھم عواقب افعالھ، فضلا عن انتفاء عنصري الادراك الجا
وعلى  ).١(والتمییز، وبما لا یدع مجالا للشك لیصار الى عدم مسألة الجاني جنائیا 

العكس من ذلك نجد ان الجاني الذي تجاوز ھذا الحد الادنى من سن المسؤولیة 
ا اخر غیر الأول، ومما لاشك فیھ فأن الجنائیة سالف الذكر، فأن الامر یأخذ مسار

افتراض وجود عنصري الادراك والتمییز سوف یكون حاضر عند الجاني في تلك 
المرحلة مما یتوجب لومھ على افعالھ المؤثمة في تلك الحالة، الا ان توافر ھذا 
القدر من الادراك والنضج غیر كافي، فالجاني ھنا مازال ینقصھ الكثیر من الوعي 

الكامل الذي یتمكن من خلالھ تفسیر حقیقة أفعالھ الاجرامیة وتقدیر  والنضج
نتائجھا، الامر الذي یقضي مقابل ھذا النقص في مكملات الاھلیة الجنائیة، لابد أن 
یقابلھ نقص مماثل عند إرساء قواعد المسؤولیة الجنائیة تمییزا لھم من البالغین سن 

المسؤولیة الجنائیة " اذ صح التعبیر،  الرشد الجنائي وھذا ما نطلق علیة " ضعف
   ).٢(وھو ما عملت بھ التشریعات الجنائیة محل دراستنا المقارنة 

ففي تشریعنا  العراقي قد نجد ان قانون رعایة الاحداث سالف الذكر أعلاه، لم 
یقتصر على فئة الجاني الصغیر الذي لم یتجاوز سن التاسعة من العمر، بل تعداه 

تخص الجاني الصبي الذي اتم التاسعة من العمر ولم یتم  الأولىن الى شمول فئتی
                                                        

 (1) Violeta MELNIC: LA RÉSPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS  DANS LE 
DROIT EUROPÉEN, op.cit, p111. 

والتمییز، الا ان ھذا صغیر السن ینقصھ الكثیر من الوعي للتفرقة بین  ) وعلى الرغم من توافر ھذا القدر من الادراك٥٥(
الأفعال المشروعة والغیر مشروعة، مما یجعل التبصر لدیة لیس بالقدر الكافي الذي یسمح بتطبیق قواعد المسؤولیة الجنائیة 

فان جمیع تلك الاعتبارات دعت التشریعات  كاملة، وسیما وان اغلب افعالھ تفتقر الى الحكمة والتعقل الكافیین، ومما لاشك فیھ
الجنائیة ومنھا التشریعات محل دراستنا المقارنة، الى الاخذ بنظر الاعتبار التطبیق المخفف للقواعد المسؤولیة الجنائیة دون 

  .٢٤٧، صغیرھا. ینظر تفصیلا الى: الدكتور اشرف توفیق شمس الدین: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق
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فتخص الجاني الفتى الذي اتم الخامسة عشرة من العمر  الثانیةالخامسة عشرة، اما 
ولم یتم الثامنة عشره وھو سن الرشد الجنائي لدیة، فبمجرد اتمام الجاني سن 

عنھ مانع المسؤولیة الجنائیة، الحصانة الجنائیة          " التاسعة من العمر" زال 
/ من ٣واصبح في مرمى النصوص العقابیة النافذ وھذا ما نصت علیة المادة (

. وبذات المسار نجد ان المشرع الفرنسي ھو )١(قانون رعایة الاحداث النافذ) 
الاخر قد أزال مانع المسؤولیة الجنائیة عن الجاني الذي یتم الثالثة عشره ولم یتم 

ره من العمر، وتنطوي تلك الفلسفة الجنائیة للمشرع الأخیر على ان الثامنة عش
الجاني الذي یتجاوز سن الحصانة الجنائیة لدیھ یدخل فئة " الاحداث الجانحون " 
الذین لدیھم القدرة على التمییز والادراك، الامر الذي یقضي ان تكون افعالھم 

/ ١٢٢/٨لیة المادة ( الاجرامیة عرضة للمسائلة الجنائیة، وھذا ما نصت ع
القاصرون القادرون على التمییز مسؤولون جنائیاً عن عقوبات فرنسي)، على ان" 

الجرائم والجنح والمخالفات التي ثبتت إدانتھم بارتكابھا" مع مراعاة ضعف 
المسؤولیة لھم والتي یستفیدون منھا بسبب صغر سنھم، وفق الشروط التي حددھا 

" وفق مبدأ " المسؤولیة النسبیة للقصر" والذي نصت رلقصقانون العدالة الجنائیة ل
/ من المرسوم میثاق الطفولة الجانحة "المتعلق " بالطفولة المنحرفة ٢علیة المادة (

وبذات النھج وجدنا المشرع الألماني أیضا ھو الاخر قد  ).٢(" المعدل سالف البیان 
" الاحداث القصر" أي من اتم أزال مانع المسؤولیة الجنائیة عن الذین یدخلون فئھ 

  سن الرابعة عشرة ولم یتجاوز سن الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الواقعة،
من قانون محكمة الشباب الألماني النافذ)، ومما  ١/٢وھذا ما نصت علیة المادة (

لاشك فیھ ان الثوب الذي ارتداه المشرع الألماني إزاء تلك الفئھ ثوب " التجریم 
اي الا تھاون نسبیا عند مخالفة القانون، اخذا بنظر الاعتبار التغیر  النسبي"

الفسیولوجي والنضوج الفكري الذي اطال تلك الفئة من الجناة، القادرون نوعا ما 
على تمییز افعالھم وادراك نتاجھا، مما دعاه للعمل وفق مبدأ " المسؤولیة النسبیة 

 ).٣(ذات القانون المشار الیھ سابقا) / من ٣للقصر" وھذا ما اكدت علیة المادة (

                                                        
) الدكتور علي حسین الخلف والدكتور سلطان عبدالقادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ١(

  .٢٠٠٢/ ٤/٦في  ٢٠٠٢/ الھیئة الجزائیة الاحداث / ٢٣٢. ینظر أیضا: حكم محكمة التمییز رقم ٣٩٩ص
(2) Christine COURTIN: FRANCE LA RESPONSABILITE PENALE DES MINEURS 
DANS L’ORDRE INTERNE ET INTERNATIONAL, International Review of Penal Law 
Vol. 75, 2004, p337. 

  ینظر أیضا: 
Cour de cassation ,Pourvoi n° 17-83.681 - 11 avril 2018 - Chambre criminelle. 

  ینظر كذلك:
Cour de cassation  Pourvoi n° 17-83.232 ,  9 août 2017  Chambre criminelle. 
(3  ) LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT Série LÉGISLATION COMPARÉE LA 
MAJORITÉ PÉNALE, op.cit .p9. 
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وبذات الصدد نجد ان المشرع المصري كذلك قد أزال مانع المسؤولیة الجنائیة ھو 
الاخر عن الجاني الذي یتجاوز الحد الأدنى من سن الثانیة عشر من العمر وقت 
ارتكاب الفعل الاجرامي، ولا مناص من القول بأن نطاق المسؤولیة الجنائیة 

لصغیر السن تكمن في مرحلتین اخذه بنظر الاعتبار الى سن الصغیر،  الناقصة
فالمرحلة الأولى تشمل صغیر السن الذي تجاوز سن الثانیة عشر من العمر ولم 
یتجاوز سنھ الخامسة عشر، فیما تشمل المرحلة الثانیة صغیر السن الذي تجاوز 

نصت علیة المواد (  سن الخامسة عشر ولم یتجاوز سن الثامنة عشر بعد، وھذا ما
   ).١(/ من قانون الطفل النافذ) ١٠١،١١١

یتضح مما تقدم أن درجات المسئولیة الجنائیة وتوافر صغر سن الجاني في علاقة 
طردیة، حیث أن ھذه المسئولیة تتناقص مع توافر صغر السن، ولذا  نجد ان خطة 

قد سارت بوتیرة  مشرعنا العراقي والتشریعات الجنائیة محل دراستنا المقارنة،
واحده بشان الجاني صغیر السن الذي تجاوز الحد الادنى من سن المسؤولیة 
الجنائیة سالف البیان، والتي افصحت عن رغبتھا عندما اقرت " المسؤولیة 
الجنائیة الناقصة " او كما یسمیھا البعض " بالمسؤولیة النسبیة للقصر" والتي 

سن الرشد الجنائي اذ صح التعبیر، والذي خصت بھا كل من لم یتجاوز ما یسمى ب
  قد یمتلك على اقل تقدیر من الوعي والادراك ما یخرجھ من عباءه مبدأ

 " اللامسوؤلیة المطلقة للقصر " لیكون في مرمى سھام النصوص العقابیة.
  المطلب الثاني: الجزاء العقابي لصغیر السن في الجرائم واثر التقادم علیھ

Second requirement: Punitive penalty for young people 
in crimes and the effect of the statute of limitations on it 

  تمھید: 
بینا فیما سبق  اثر المراحل العمریة على نطاق المسؤولیة الجنائیة لجاني صغیر 
السن، وذلك من خلال بیان أولى تلك المراحل والتي ینعدم فیھا استحقاق  تلك 

لیة بحق الأفعال الاثمة لصغیر السن، لافتقار ھذا الأخیر الإرادة الواعیة، المسؤو
فضلا عن فقدانھ عنصري الادراك وحریھ الاختیار وعدم نضوج أعضاء القوه 
الذھنیة بعد،  فضلا عن بیان ما تدعى بمرحلة " المسؤولیة الجنائیة الناقصة " 

قدر من الادراك والتمییز مما  والتي یكون فیھا الجاني صغیر السن قد توافرت فیھ

                                                        
) سیما وان المشرع المصري قد بین نطاق تلك المسؤولیة الناقصة لصغیر السن عند اقترافھ الفعل الاجرامي، وذلك من ١(

قترافھ الفعل الاجرامي، فتحدید معالم تلك المسؤولیة یكون بحسب ھذا السن في مرحلتین المذكورین خلال سن الطفل وقت ا
أعلاه، مع اختلاف المعاملة العقابیة لكل منھم. ینظر بھذا الخصوص: الدكتور شریف سید كامل: شرح قانون العقوبات، القسم 

  . ٢٢/١١/٢٠١٢قضائیة جلسة  ٧٥لسنة  ٤٧٧٦٦ض . ینظر أیضا: حكم محكمة النق٤٢٦العام، المرجع السابق، ص 
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على أن صغر سنھ حال تحقق المسئولیة  ).١(یستلزم لومة على أفعالھ الاثمة 
الجنائیة  بحقھ لا یعني افتكاكھ عن  الأثر العقابي المترتب على الأفعال الاثمة 
الصادرة عنھ  والمتمثل بأنزال الجزاء المناسب لتلك الأفعال، وقبل الحدیث عن 

العقابي لا بد من الإشارة إلى  ان اقتراف الفعل الاجرامي غیر مقید بسن  ھذا الأثر
معین أو مقصور على شریحة عمریة معینة وھذا ما تم اثباتھ من خلال الدراسات 
العلمیة والتي اثبتت انھ بإمكان صغیر السن اقتراف ابشع الأفعال الاجرامیة 

یعات الجنائیة محل دراستنا وأكثرھا شدة رغم ھذا الصغر، وبالتالي فأن التشر
المقارنة انتھجت سیاسة معاصرة وذلك من خلال خلق نظام قانوني ھادف یحد من 
جنوح الجاني صغیر السن، والمتمثل بفرض تدابیر وعقوبات تتلاءم مع تلك الفئة 

    ).٢(التي نحن بصددھا 
  ن:وھذا ما سوف یتكشف لنا من خلال تقسیم ھذا المطلب الى الفرعین الآتیی

  الفرع الأول: اثر التدابیر المقررة لجاني صغیر السن.
  الفرع الثاني: اثر التقادم على انھاء الدعوى لجاني صغیر السن.

  الفرع الأول: اثر التدابیر المقررة لجاني صغیر السن
Section I: The effect of the measures prescribed for a 
young offender 

زاء الجنائي المقرر لصغیر السن عن الأفعال الإجرامیة بدایة نشیر إلى أن  الج
بحسب التشریعات الجنائیة محل ھذه الدراسة إنما یتخذ شكل تدابیر جنائیة تفرضھا 
تلك التشریعات لصغیر السن بما یتوافق مع السیاسیة الجنائیة التي حددت معالمھا 

فالتدابیر التي   ).٣(یة تلك التشریعات بما یتناسب مع ھذا المانع للمسئولیة الجنائ

                                                        
(1  ) Martin Dufresne : La politique d’intervention pénale auprès des mineurs, entre 
discours juridique, scientifique et économique, La justice, ses forms et ses 
modèles, Séminaire Innovations Pénales, 2008,p5. 
https://journals.openedition.org/champpenal/1241. 

) ان ارتكاب صغیر السن للجرائم التي تحددھا التشریعات الجنائیة لاشك أنھا ترتب  مسئولیة جزائیة بحق ھذا الجاني ٢(
ا تلك التشریعات لواجھة أفعال صغیر السن الاثمة، ھذا لا یمكن احترامھا إن لم تكون الصغیر ، فالنصوص العقابیة التي تقننھ

ھناك آلیة عقابیة تواجھھ آلة الإجرام التي یمارسھا صغیر السن، وعلیھ فإن سعى التشریعات نحو سیاسة عقابیة إنما تجد 
لتي نحن بصددھا، وفي مقدمة مظاھر ھذه السیاسة علتھ في ضرورة التصدي لمثل ھذه الجرائم التي یقترفھا جاني تلك الفئة ا

تأتي  التدابیر كمحرك أساسي للردع الذي یرید المشرع تحقیقھ سواء في صورتھ العامة أو الخاصة. ینظر بھذا الخصوص: 
وما  ١٣٤، ص ١٩٦٧الدكتور عادل عازر: النظریة العامة في ظروف الجریمة، المطبعة العالمیة للنشر، القاھرة، سنة 

الدكتور محمد صالح محمد الدرازیا: ظاھرة جنوح الاحداث وطرق علاجھا، دراسة تحلیلیة، المجلة العربیة عدھا. ینظر كذلك: ب
، أكتوبر، ٧للعلوم الاجتماعیة، المؤسسة العربیة للاستشارات العلمیة وتنمیة الموارد البشریة، القاھرة، المجلد الثاني، العدد 

  .وما بعدھا ١٦٩، ص ٢٠١٥سنة 
) تجدر الإشارة إلى أن السیاسیة الجنائیة التي انتھجتھا التشریعات الجنائیة حیال صغیر السن عن الأفعال المؤثمة التي ٣(

یرتكبھا إنما تنطلق من محددات من ضمنھا توافق ھذه السیاسة مع الظروف الشخصیة للجاني، خاصة في كونھ من فئة 
  فعال لا یمكن تكون بذات القدر التي یرتكبھا البالغین في مثل ھذه الأفعال.عمریة یفترض أن إرادتھ في ارتكاب تلك الأ

 ینظر بھذا الشأن. 
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تفرضھا التشریعات الجنائیة بحق صغیر السن حال تحقق مسئولیتھ الجنائیة إنما 
یكتسیھا طبیعة معینة یمكن تحدیدھا في شقین الأول  ما یمكن تسمیتھ " بالطابع 
الوصفي"  والذي یتمثل فیما اطلقتھ التشریعات الجنائیة من اوصاف للجزاء لاسیما 

بیر" لوصف الجزاء المقرر للأفعال الاثمة المقترفة من قبل الجاني مسمى " التدا
صغیر السن، تمییزا لھ عن لفظ " العقوبة " من المجرمین البالغین بغیة التخفیف 

اما الطابع ). ١(ما امكن واقع ھذا الجزاء على المجرم الحدث في مثل ھذا الحدث 
لمواد العقابیة بصورة والذي یتمثل في وضع ا طابع موضوعي" الاخر فھو " 

مختلفة عن تلك المقررة للمجرمین البالغین، وذلك من خلال تقنین عقوبات تتوائم 
مع سن الحدث من حیث جسامتھا مقارنة مع عقوبات المجرمین البالغین، فسن 
الحدث یلعب دورا بارزا في تقریر التدبیر المناسب لھ، ویمكن القول ان كلا 

  ). ٢(لدى التشریعات الجنائیة على اختلاف مشاربھا الطابعین كانا محل اتفاق 

ففي تشریعنا العراقي  نجد أنھ سلك  سیاسة جنائیة تتوافق الى حدا كبیر مع  
المعاملة العقابیة التي یستلزمھا الجاني صغیر السن، وھذا ما یمكن استنتاجھ من 

من خلالھ خلال افراده لتشریع قانون خاص " بالجاني صغیر السن       "والذي 
تتمكن الجھات المختصة بتقریر مسؤولیتھ الجنائیة بالمفھوم الذي اوضحنا انفا، 

فضلا ). ٣(النافذ  ١٩٨٣لسنھ  ٧٦والذي یطلق علیة بقانون رعایة الاحداث المرقم 
في حال ثبت  (*)عما یقرره في ھذا الأخیر من تدابیر تفرضھا المحكمة المختصة 

                                                        
(1  ) Jean Trépanier: La légitimité des mesures imposées aux jeunes contrevenants, 
Revue générale de droit, Vol 27, no 2, juin 1996,p٢٥٦. 

ن الجاني في تحدید شكل ومضمون التدبیر الذي یتقرر بشأن الأفعال الإجرامیة التي ) وھذا یدل على مدى أثر صغر س٢(
یقترفھا ، فالتشریعات الجنائیة في غالبیتھا تجعل من ھذا الظرف أي صغر السن عاملًا رئیسیًا في سیاستھا حیال ما یقترفھ 

جرامھ، ویضمن بذات الوقت تحقیق أھدافھا في من أفعال إجرامیة ، وما یتحدد لھا من ردع فعل اجتماعي مقرر یضع حدًا لإ
 الردع العام والخاص على حد سواء. ینظر بھذا الخصوص: 

) یلاحظ أن المشرع العراقي لم یختلف عن التشریعات الأخرى في تقریر مسئولیة الجاني صغیر السن الجنائیة ، وأنھ بذات ٣(
فیھ من صغر للسن، على النحو الذي یضمن تحقیق العدالة الجنائیة الوقت قرر لھ تدابیر جنائیة تتوافق مع الظرف الذي ھو 

بشأن ما یقترفھ من أعمال إجرامیة ، وھذا یشكل الإساس القانوني الذي ینطلق منھ مشرعنا العراقي في سیاستھ الجنائیة 
. ینظر ١٣/١٢/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦/ج/٥٧حیال صغیر السن. ینظر بھذا الخصوص: حكم محكمة جنایات احداث دھوك المرقم 

 .١٧/٢/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/ ت/٧أیضا: حكم محكمة جنایات احداث دھوك بصفتھا التمییزیة المرقم 
وفي ھذا المقام نذكر ان المشرع العراقي في قانون رعایة الاحداث قد افرد سلسلة من الإجراءات الجزائیة الخاصة بالتحقیق  (*)

مرتكبة من الجاني صغیر السن، منتھج سیاسة جنائیة تقوم على الفصل بین الابتدائي والنھائي " المحاكمة " في الجرائم ال
سلطتي التحقیق والمحاكمة، فالأولى اسندھا الى قاضي تحقیق الاحداث، وفي حال عدم وجود الأخیر یتولى المحقق ذلك 

تحقیق احداث بأمر من رئیس / أولا) من القانون المذكور، كما یجوز تشكیل محكمة ٤٩التحقیق وھذا ما نصت علیة المادة ( 
مجلس القضاء الأعلى وھذا ما افصحت عنة الفقرة ( ثانیا/ من ذات المادة)، وفي كلا الحالتین یمارس قاضي تحقیق الاحداث 
صلاحیاتھ التحقیقیة بھدف كشف الحقیقة ثم اصدار قرار بنتائج تحقیقھ سواء بغلق التحقیق لعدم تحقق مسئولیة صغیر السن 

للمحكمة المختصة " محكمھ الاحداث " التي تتولى بدورھا مھام السلطة الثانیة " سلطة الحكم " والتي حرص  او بإحالتھ
المشرع على احداثھا بصوره مستقلة عن تلك التي تقوم علیھا محاكم المتھمین الكبار والبالغین، وحدد لھا اختصاصین احدھما 

الجریمة والثاني " اختصاص النوعي " فیتحدد بالنظر في جمیع قضایا " الاختصاص المكاني " أي المكان الذي وقعت فیھ 
/ من ذات القانون). ینظر بھذا الخصوص : الأستاذ مدحت المحمود : ٥٤الاحداث مھما كان نوعھا وھذا ما نصت علیة المادة ( 

، ٢٠١١مكتبة القانونیة، بغداد ، سنة القضاء في العراق، دراسة استعراضیة للتشریعات القضائیة في العراق، الطبعة الثالثة، ال
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تھام المسند الیة والمنصوص علیھا في المواد " ادانة الجاني صغیر السن عن الا
وقبل الحدیث عن مضمون ). ١() ومن القانون المذكور بعالیة " ٨٦الى  ٧٤من  (

تلك التدابیر لابد من الإشارة الى ان تقریر ھذه التدابیر انما جاءت متوافقة الى حدا 
التدابیر وفي  كبیر مع ما یبتغیھ مشرعنا الجنائي من تحقیق غایات ومقاصد لتلك

مقدمتھا تحقیقھا لأھداف الردع الذي یسعى الى تحقیقھ من خلال تلك التدابیر والتي 
یكون انزالھا متلائم مع طبیعة الفعل المؤثم المقترف من قبل الجاني صغیر السن 

كذلك لم یختلف المشرع الفرنسي عن سابقة مشرعنا العراقي في السیاسة ). ٢(
غي السن، وتحدیدا في مجال إقرار التدابیر المناسبة حال الجنائیة حیال الجاني ص

تقریر المسؤولیة الجنائیة لھذا الجاني مدار بحثنا وھذا ما تم اقراره في المرسوم 
" بالطفولة المنحرفة "   ٢٠١٩سبتمبر ١١والمؤرخ في  ٢٠١٩ - ٩٥٠المرقم 

ذبة من خلال ونلاحظ ان سیاسة المشرع الفرنسي تلك كانت متذب). ٣(سالف البیان 
ما شھدنا لھ من تعدیلات طالت النص القانوني الذي أسس لسلطة قاضي الاحداث 
في تقریر الإدانة واختیار التدبیر المناسب وتفریده وتدرجة في تقریره بما یتناسب 

                                                                                                                                         
. ینظر أیضا: حكم ٣/٢/٢٠٢٢في  ٢٠٢١/ اتحادیة/ ٢١٧موحدتھا  ١٥٣حكم المحكمة الاتحادیة رقم  . ینظر كذلك:٥٤ص 

  .١٦/١/١٩٨٠قضائیة جلسة  ٤٩لسنة  ١٤١٣محكمة النقض المرقم 
ھذه المواد القانونیة المذكورة، قد انتھج سیاسة  ) تجدر الإشارة الى ان مشرعنا العراقي في وضعھ لھذه التدابیر ضمن١(

عقابیة متدرجة وذلك بحسب نوع الجریمة المرتكبة او فئة صغیر السن، فاذا ما ارتكب صغیر السن مخالفة نجد انھ قد اكتفى 
/ من ٧٢یة المادة (بالإنذار في الجلسة بعدم تكرار الفعل الغیر المشروع او التسلیم الى ولیة او احد اقاربھ وھذا ما نصت عل

قانون رعایة الحداث النافذ)، اما اذا كانت الجریمة جنحة فیحكم علیة اما بالتسلیم كما في المادة السابقة او الوضع تحت 
 ٧٣المراقبة او الإیداع في مؤسسة تأھیل الصبیان او الفتیان بحسب الحال او الحكم بالغرامة وھذا حسب ما نصت علیة المادة (

لقانون)، اما اذا ارتكب صغیر السن جنایة او جنحة مقترنة بقصد عمدي بسبب اھمال ولیة او قریبة في تنفیذ ما / من ذات ا
تعھد بھ فالحكم ھنا یكون بدفع مبلغ التعھد جزءا او كلأ مع سقوط التعھد بالضمان المالي اذا اكمل الجاني الصغیر الحدث سن 

/ من ذات القانون)، اما اذا ارتكب صغیر السن الصبي جریمة من نوع جنایة ٧٥ة (الثامنة عشرة من عمرة وھذا ما أقرتھ الماد
عقوبتھا السجن المؤقت، فالتدبیر ھنا یكون الوضع تحت المراقبة او الإیداع مده لا تقل عن ستة اشھر ولا تزید على خمس 

تدبیر یكون الإیداع في مدرسة تأھیل الصبیان لمدة سنوات، اما اذا كانت الجنایة المقترفة عقوبتھا السجن المؤبد او الإعدام، فال
/ من ذات القانون)، اما اذا ارتكب صغیر السن الفتى جنایة عقوبتھا السجن ٧٦خمس سنوات وھذا ما نصت علیة المادة (

نوات، اما اذا المؤقت فالتدبیر المقرر یكون اما الوضع تحت المراقبة او الإیداع مده لا تقل عن ستھ اشھر ولا تزید على سبع س
كانت تلك الجنایة المرتكبة من صغیر السن الفتى عقوبتھا السن المؤبد او الإعدام، فھنا یحكم علیة بتدبیر الإیداع في مدرسة 

/ من القانون نفسة). ینظر ٧٧تأھیل مده لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على خمس عشر سنة وھذا ما افصحت عنھ المادة (
. ینظر كذلك: حكم ٢٠/٤/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ ھیئة الاحداث/ ٦١كمة تمییز إقلیم كردستان العراق المرقم بھذا الشأن: حكم مح

.  ینظر أیضا: حكم محكمة التمییز ١٤/٤/٢٠١٠في  ٢٠١٠/الھیئة الجزائیة الاحداث/ ٤٣٨محكمة التمییز الاتحادیة المرقم 
. ینظر أیضا: حكم محكمة التمییز الاتحادیة المرقم ١٦/٢/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ الھیئة  الجزائیة الاحداث/ ٩٣الاتحادیة المرقم 

في  ٢٠٠٧/ج/٤٦٣.  ینظر كذلك: حكم محكمھ جنایات احداث بابل المرقم ١٢/٢/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ الحكم على حدث/ ٨٢
٢٣/١٠/٢٠٠٧. 

مكن وصفھا بانھا تدابیر ) فالتدابیر الجنائیة التي یقررھا المشرع العراقي لصغیر السن الجاني في مجموعھا ھي تدابیر ی٢(
علاجیة لظاھرة الإجرام التي تكتنف الجاني صغیر السن، أكثر من أن تكون تدابیر عقابیة، وھذا ھو المنطلق الرئیسي وراء 

  .١٢/٧/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ ھیئة الاحداث/١٢٧تقریر ھذه التدابیر. ینظر بھذا الشأن: حكم محكمة تمییز إقلیم كردستان المرقم 
 .٢٢/٤/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ ھیئة الاحداث/ ٦٣حكم محكمة تمییز إقلیم كردستان المرقم ینظر كذلك: 

) فالمشرع الفرنسي أفرد سیاسة جنائیة خاصة لصغیر السن الجاني من خلال المرسوم المذكور، تقرر فیھا معالم ھذه ٣(
ذلك الأحكام الإجرائیة التي یجب أن اتخاذھا السیاسیة بما فیھا التدابیر الجنائیة المقررة للأفعال الإجرامیة لصغیر السن، وك

 حیالھا في حال تحریك الدعوى الجنائیة ضده.
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مع الظروف المحیطة بالجاني الصغیر والفعل المؤثم الذي اقترفھ، ولعل ذلك 
ھ الجنائي الفرنسي الذي دافع عن ذلك من خلال التذبذب لھ ما یفسره لدى الفق

اظھار حرص المشرع الفرنسي على إقرار معاملة جنائیة تتناسب مع حال الجاني 
صغیر السن وتحقیق اھداف ذلك الجزاء دون تفویت فرصة الحمایة للمصلحة 
العامة التي یبتغیھا المشرع والحفاظ بذات الوقت على مستوى انعدام المسؤولیة 

ئیة لھذا الجاني الصغیر، والتي حالت دون فرض العقوبات المقررة للبالغین الجنا
وعلى أیة حال فأنھ وان كان المبرر لھذه ). ١( حال ارتكابھم ذات الأفعال الاجرامیة

التغییرات من قبل المشرع الفرنسي، فان الباحث یعتقد ان النصوص القانونیة التي 
شابھ كثیر مع ما قررتھ التشریعات من تدابیر اقرھا المشرع الفرنسي حدیثا انما تت

تتوافق مع الفئات العمریة لصغیر السن، أي المشرع الفرنسي حالة كحال 
التشریعات الأخرى التي اخذت بنظر الاعتبار المراحل العمریة لصغیر السن، 
فجعل لكل مرحلة مجموعة من التدابیر تلتزم محكمة الموضوع باختبار احدھا 

/ من ١٦ - ١٥ -١٠ -٨لتقدیریة الممنوحة لھ وھذا كلة وفق المواد (وفق السلطة ا
وبذات المسار سلك المشرع المصري سیاسة عقابیة حیال   ).٢(المرسوم الأخیر) 

الجاني " صغیر السن " لم تختلف في مضمونھا عن نھج سابقیة من التشریعات 
اسة، وھذا ما یبرز أعلاه، وان اختلف عنھم في التشكیل الاجرائي لتنفیذ تلك السی

لنا بصورة واضحة من خلال " المعیار الزمني " الذي اعتمده المشرع المصري 
في تقنینھ للتدابیر التي فرضھا على ذلك الجاني الصغیر في حال ارتكابھ لأفعال 
غیر مشروعة بنص القانون، وبصورة ادق من خلال ما اسكنھ في قانون الطفل 

وما بعدھا)، والذي سنھ أساسا لحمایتھ، فنجد  ١٠٠( النافذ سالف البیان من المواد
انھ فیما یخص الطفل الذي لم یتجاوز سن الخامسة عشرة من عمرة، فقد فرض 

                                                        
) فالمشرع الفرنسي قد وضع في حسابات حول القانون المقرر للمسئولیة الجنائیة لصغیر السن مصلحتین متناقضتین الأولى ١(

أخرى ھي المصلحة العامة وذلك من خلال إقرار  ھي مصلحة الحدث في تقریر معاملة جنائیة خاصة تتناسب معھ ، ومصلحة
  المسئولیة الجنائیة لصغیر السن كنوع من الحمایة لھذه المصلحة من أي اعتداء علیھا من قبل ھذا الحدث .

  ینظر بھذا الشأن: 
Cour de cassation 7 avril 2014 - Cour d'appel de Limoges - RG n° 13/00350 
Chambre criminelle. 

وتجدر الإشارة الى ان غالبیة ھذه التدابیر قد اسكنھا المشرع في المرسوم أعلاه والتي تمثلت في التسلیم الى احد من ذویھ ) ٢(
او التنسیب في مؤسسة لتدریبة او ایداعھ في احدى المؤسسات التربویة، او التسلیم الى خدمة رعایة الطفل، وھذا كلة لمن اتم 

تصدر عن محكمھ الاحداث، اما لمن ھم اقل عشرة سنوات فتكون التدابیر اما المصادرة او المنع الثالثة عشر من عمرة، والتي 
من ارتیاد بعض الأماكن التي یحددھا النص القانوني او الحظر من مقابلة او استقبال الأشخاص التي تحددھا المحكمة وھذا 

زاد عمره عن ثلاثة عشر سنة فان التدابیر المقررة  من المرسوم المذكور)، اما بالنسبة لمن ١٥،١٥/١حسب نص المادة (
بشأنھ والصادرة عن محكمة الأطفال تتمثل في التسلیم الى احد من ذویھ او التنسیب لمؤسسة او إیداع في احدى المؤسسات 

  الطبیة او قیاس النشاط النھائي. 
  ینظر أیضا: 

Cour de cassation : 14 décembre 2023 – Cour d'appel de Bordeaux - RG n° 
21/04960  Chambre criminelle. 
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على محكمة الموضوع مجموعة من التدابیر التي تحكم فیھا على الجناة من ھذه 
لھ بینما من تجاوز ھذا السن فقد وضع ). ١(الفئة الذین لم یتجاوزا السن الأخیر

/ من ذات القانون المستبدلة بالقانون ١١١سیاسة مختلفة عن سابقتھا بحسب المادة (
)، تقوم بالدرجة الأولى باستبعاد مجموعة من التدابیر ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦رقم 

الجسیمة بالنسبة لھذا الجاني الصغیر الذي تجاوز سن الخامسة عشر ولم یتجاوز 
جریمة وھذا ما أكدتھ الفقرة الأولى من سن الثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب ال

ذات المادة أعلاه، وفرض عقوبات اقل حدة من تلك التدابیر الجسیمة وھذا ما 
نصت علیة الفقرة الثانیة والثالثة من ذات المادة سالفة البیان وذلك في مواد الجنح 

  ).٢(والجنایات 

اني فیما یتعلق بالمعاملة كما لم تختلف السیاسة الجنائیة التي اتبعھا المشرع الألم 
العقابیة للجاني صغیر السن عن سابقیة، حیث ان خطتھ التشریعیة تقوم بالدرجة 
الأولى على افراد تقنین خاص بھذه المعاملة والتي عبر عنھا قانون محكمة الشباب 
الألماني، اذ ان ھذا الأخیر فرض مجموعة من التدابیر التي یتم فرضھا في حال 

إجرامیة بحسب قانون العقوبات لدیة من قبل الجاني الصغیر،  اقتراف أفعال
/ من قانون محكمة ٧/٨/١٢ویلاحظ ان تلك التدابیر تم التعبیر عنھا في المواد ( 

الشباب النافذ)، والتي جمیعھا تعطي لقاضي الاحداث فرض تدابیر تتناسب 
عام والوضع الخاص لصغیر السن خاصة فیما یخص تحقیق أغراض الردعین ال
  ). ٣(والخاص، الذي یطمح المشرع الذي نحن بصدده تحقیقھا بموجب تلك السیاسة 

                                                        
/ من ذات القانون)، والتي بدئھا بالتوبیخ والتسلیم مرورا ١٠١)  وبالاطلاع على التدابیر المذكورة فقد عددتھا المادة ( ١(

لا یضر بصحة الجاني صغیر بالالتحاق بالتدریب والتأھیل او الالزام بواجبات معینة او الاختبار القضائي او العمل للمنفعة بما 
السن او نفسیتھ، والانتھاء بالإیداع في احدى المستشفیات او مؤسسات الرعایة الاجتماعیة، واختتم المشرع المصري تلك 
التدابیر بإضافة تدابیر تكمیلیة تتمثل في المصادرة واغلاق المحل ورد الشي الى اصلة حینما استثناھا من عدم جواز الحكم 

بتدبیر منصوص علیة في قانون اخر. ینظر بھذا الخصوص: الدكتور جمال محمد بركة عبدالعال: المسئولیة على الطفل 
الجنائیة للحدث، دراسة مقارنھ بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

. ینظر ٩/١٠/١٩٩٧قضائیة جلسة  ٦٣لسنة  ٧٩٥رقم وما بعدھا. ینظر أیضا: حكم محكمة النقض الم ٢٩٧، ص٢٠٠٩سنة
 .٢١/٥/٢٠٠٥قضائیة جلسة  ٦٦لسنة  ١٢٨٤٨كذلك: حكم محكمة النقض المرقم 

) واطلاعا على مضمون ھذه المادة نجد ان التدابیر التي نص المشرع لھذا الجاني صغیر السن الذي تجاوز سن الخامسة ٢(
تشمل الإعدام او السجن المؤبد او المشدد، وانما قصرھا على التدابیر المنصوص عشر ولم یتجاوز الثامنة عشر من عمره لا 

/ من ذات القانون أعلاه) اذا ارتكب جنحة عقوبتھا الحبس، اما اذا كانت الجریمة المرتكبة ھي ٥/٦/٨/ ١٠١علیھا في المادة ( 
قوبة السجن، اما اذا كانت الجریمة المرتكبة عقوبتھا من جنایة عقوبتھا الإعدام او السجن المؤبد او المشدد فأنھ یحكم علیة بع

السجن فتكون العقوبة الواجبة التطبیق على الجاني صغیر السن في ھذه الحالة الحبس مده لا تقل عن ثلاثة اشھر، یمكن 
ذا الشأن: حكم / من ذات القانون). ینظر بھ١٠١/٨للمحكمة استبدال العقوبة الأخیرة بالتدابیر المنصوص علیھا في المادة (

.  الأستاذ سمیر محمد محمد شعبان: الإجراءات ١٧/١/٢٠٠٠قضائیة جلسة  ٦٤لسنة  ١٤٤٣٨محكمة النقض المرقم 
وما بعدھا. ینظر كذلك:  ٣٩، ص ٢٠٠٢الجنائیة بشأن الاحداث ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، سنة 

لأطفال ( أسبابھ وطرق علاجھ)، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأستاذة ھند الضاوي مصباح المبروك: جنوح ا
 .٢٠٠٦قضائیة جلسة  ٦٧لسنة  ٢١٩٧٨وما بعدھا. ینظر أیضا: حكم محكمة النقض المرقم  ٢١٣، ص٢٠٠٣القاھرة، سنة 

نھا، فقد فرض في المادة )  اما بشأن ھذه التدابیر فقد اتبع المشرع الجنائي تدرجا واضحا في جسامتھا او طبیعتھا او مضمو٣(
/ من القانون المذكور أعلاه)، تدابیر امنیة وصحیة على الجاني صغیر السن الذي یرتكب أفعال إجرامیة، كما خولت محكمھ  ٧(

الموضوع سلطة فرض تدابیر اكثر جسامة ترقى الى مستوى حرمان الجاني الصغیر من حریتھ كما فرض اجراء الحبس 
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یتضح مما تقدم أنھ رغم الخلاف بین التشریعات الجنائیة في الأثر العقابي للجرائم  

صغیر السن سواء في الجانب التنظیمي أو الموضوعي إلا أنھ ثمة توافق حول 
فرض تدابیر جنائیة تتوافق مع السیاسیة  وجود ھذا الأثر وطبیعتھ المتمثلة في

الجنائیة التي ینبغي أن تمارس ضد  صغیر السن الجاني، أیًا كان نوع ھذه التدابیر 
  أو مقدارھا.

  الفرع الثاني: اثر التقادم على انھاء الدعوى لجاني صغیر السن
Section II: The effect of the statute of limitations on 
terminating the case for a young offender 
بینا فیما تقدم أن الأثر المترتب على الأفعال المؤثمة التي یقترفھا الجاني صغیر 
السن بالجزاء الجنائي المتمثل في التدابیر الجنائیة، وكیف أن تقریرھا  یتخذ بما 
 یتناسب وحجم ھذا الفعل، ولما كانت ھذه المسئولیة الجنائیة لصغیر السن  وأثرھا

إنما تكون من خلال دعوى جنائیة حالھا كحال الدعاوى الجنائیة الأخرى، فإنھا قد 
تكون عرضة للانقضاء، خاصة وأن وصول الدعوى الجنائیة لصغیر السن الى 
مرحلة الحكم فیھا وفق سیاسة التجریم والعقاب التي اتبعتھا التشریعات الجنائیة 

تمیا، وھذا یمكن تلقفھ من خلال على النحو الذي بیناه في بحثنا لیس امرا ح
السیاسة الجنائیة التي تتبعھا تلك التشریعات في ھذا الاطار، وتحدیدا في الحالات 
التي تنتھي بھا ھذه الدعوى الجنائیة دون إتمام سیرھا الى منتھاھا أي الى مرحلة 

صیر التنفیذ العقابي " واذا كان التقادم احدى ھذه الحالات التي سنح لھا بأنھاء م
فأننا نتناول ھذه الحالة ). ١(ھذه الدعوى الجنائیة سواء قبل صدور الحكم او بعدھا 

  بالتحدید من خلال المحورین الآتیین:

                                                                                                                                         
الأخیر لم یتركھ  المشرع الألماني لمشیئة قاضي الموضوع كشبح یطارد الحدث البريء، وإنما قیده  الاحتیاطي، على أن ھذا

بمجموعة من الشروط أھمھا أن تكون الجریمة المرتكبة من نوع جرائم الخطر، والذي یعني بھا جرائم الاعتداء على الحیاة أو 
/ من القانون المذكور أعلاه)، بما فیھا حظر الحدث من القیادة ٨الجسد، كذلك فرض تدابیر تربویة وتأدیبیة بموجب المادة (
/ من ذات القانون) فقد تركزت في نوع من المساعدات التي ١٢لمدة ثلاثة أشھر، أما التدابیر التي فرضھا بموجب المادة (

ل فترة إنفاذ للجزاء الجنائي یفرضھا على الجاني الصغیر والتي تتمثل في تقدیم مساعدة تعلیمة أو معیشیة یؤدیھا الحدث خلا
  المفروض علیھ. ینظر بھذا الخصوص: 

Cour de cassation : 11 mai 2023 Pourvoi n° 23-80.986 Chambre criminelle. 
التقادم بصورة عامة ھو أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة ، من خلالھ یشرع المشرع في وضع مدة   ) ونشیر الى ان١(

سبیل الدقة، ینتھي بمرورھا الحق في تحریك الدعوى الجنائیة إذا لم یكن قد سبق وتم تحریكھا، أو العقوبة   زمنیة محددة على
" أو التدبیر " أیًا ، إذا تم تحریك الدعوى الجنائیة وصیرورتھ منتھیة بصدور حكم قضائي یتضمن تلك العقوبة أو التدبیر، 

أداة بید المشرع للمحافظة على الحقوق، خاصة حق المتھم في عدم مطاردتھ عن  ولاشك أن ھذا التقادم بھذا المفھوم إنما یشكل
  فعلتھ إلى ما لانھایة، وحق المجني علیھ في حضھ على ملاحقة حقھ وعدم تركھ دون اقتضاء. ینظر بھذا الشأن: 

Groupe de travail  Fiches Techniques, LA PRESCRIPTION PENALE , FICHE 
TECHNIQUE N° 47 JUSTICE , 08/08/2018 Version, p 1-3. 
 http://www.criavs 
picardie.org/download00010002.aspx?f=./iso_album/fiche__47_la_prescription_pen
ale_1.pdf 
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یعد التقادم  أولا: اثر التقادم " مضي المدة " على الدعوى الجنائیة لصغیر السن:
مدة زمنیة أحد الأنظمة القانونیة التي یترتب علیھا انقضاء الحق في حال مرور 

تحددھا التشریعات الجنائیة على اختلاف سیاساتھا الجنائیة دون استعمال ھذا 
الحق، ولما كانت الدعوى بشان الجاني صغیر السن  تعد اقتضاء لحق المجتمع في 
تحقیق أمنھ واستقراره الذي ھدده الفعل المؤثم الذي ارتكبھ الجاني الاخیر، فإنھ قد 

أي الحق " ھو مضي مدة زمنیة على وقت ارتكاب یكون أحد أسباب سقوطھ  " 
ذلك الفعل دون تحریك أي إجراء جنائي بشأنھ، وھذا ما یطلق على التقادم كأحد 
أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة، والذي أقرتھ التشریعات الجنائیة بشأن ھذه 

  ).١(الدعوى 
لجنائیة بشأن ففي التشریع العراقي نجد أنھ قد أقر ھذا السبب لسقوط الدعوى ا

/ من قانون رعایة الإحداث)، ٧٠/١الجاني صغیر السن من خلال نص المادة (
حیث جعل سقوط الدعوى الجنائیة بشان صغیر السن بمضي عشر سنوات في 
الجنایات، بینما قصر ھذه المدة على خمس سنوات في الجنح، وجمیع ھذه المدد 

مشرع الفرنسي ھو الاخر قد جعل كذلك نجد ان ال). ٢(تبدأ من وقت حدوث الواقعة 
تقادم الدعوى الجنائیة في الجرائم بصورة عامة، والجرائم المرتكبة من قبل صغیر 

                                                        
السن بصورة ) كما یعد التقادم كسبب عام  لانقضاء الدعوى الجنائیة بصورة عامة أو بالنسبة للدعوى الجنائیة لصغیر ١(

خاصة احد مظاھر  تعبیر المشرع الجنائي عن رغبتھ في عدم ترك الباب مفتوحًا أمام المطالبة بالحقوق إلى ما لانھایة ، خاصة 
وأن مرور فترة زمنیة لیست بقصیرة  على الحق المتنازع علیھ یجعل المطالبة القضائیة  بھ أمر متعسر إلى حد ما، حیث تضیع 

ئن الدالة على الفعل الآثم ،ویصبح العثور علیھا أو التدقیق فیھا أمر معقد من قبل محكمة الموضوع، ومن ثم معھ الأدلة والقرا
قد یكون الحكم في ضوئھا غیر متوازن، الأمر الذي دفع المشرع إلى وضع حد زمني تسقط بمروره المطالبة بالحق عن الضرر 

  ینظر بھذا الخصوص:  الذي تسببھ صغیر السن للغیر.
Claudia Ghica -Lemarchand: LOI N° 2017-242 DU 27 FEVRIER 2017 PORTANT 
REFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIERE PENALE, JO 28 FEVRIER 2017, p2.   
https://www.penal.org/sites/default/files/Prescription-2017 formateado_0.pdf 

)  وھنا لابد من التذكیر من أن مشرعنا العراقي لم یأخذ بالتقادم كقاعدة عامة في انقضاء الدعوى الجنائیة كما في التشریعات ٢(
تثناء، بمعنى اخر أن التقادم وفق على سبیل الاس - رغم أھمیتھ  - الأخرى، وإنما كانت سیاستھ اتجاه ھذا السبب للانقضاء 

التشریع الجنائي العراقي لیس من بین الأسباب التي یعتد بھا كأصل عام  لانقضاء الدعوى الجنائیة، وإنما یأخذ بھ استثناء في 
ن أنواع محددة من الدعاوى الجنائیة كما ھو الحال بالنسبة لدعوى المرفوعة ضد صغیر السن الذي نحن بصدد بحثھ، فضلا ع

/ من قانون أصول المحاكمات الجزائیة) بقولھا " لا تقبل الشكوى في ٦أنواع أخرى من الجرائم والتي نصت علیھا المادة (
الجرائم المبینة في المادة الثالثة من ھذا القانون بعد مضي ثلاثة اشھر من یوم علم المجني علیة بالجریمة او زوال العذر 

وى ویسقط الحق في الشكوى بموت المجني علیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك" كذلك القھري الذي حال دون تقدیم الشك
لا یجوز تحریك دعوى الزنا ضد أي من الزوجین او اتخاذ   -)١/ من قانون العقوبات النافذ) والتي نصت على " (٣٨٧المادة (

اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة  -أ  :الاحوال التالیةأي اجراء فیھا الا بناء على شكوى الزوج الاخر . والا تقبل الشكوى في 
اذا رضي الشاكي باستئناف الحیاة الزوجیة بالرغم من اتصال  -ب  .اشھر على الیوم الذي اتصل فیھ علم الشاكي بالجریمة

توافر فیھ ھذه الصفة یقصد بالزوج في حكم ھذه المادة من ت  - )٢اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي. (  -ج  .علمھ بالجریمة
وقت وقوع الجریمة ولو زالت عنھ بعد ذلك. ویبقى حق الزوج في تحریك دعوى الزنا الذي ترتكبھ زوجتھ الى انتھاء اربعة 

النافذ والتي تنص على "  تكون مده  ١٩٨٤لسنة  ٢٣/ من قانون الكمارك رقم ٢٥٣فضلا عن المادة ( .اشھر بعد طالقھا
الكمركیة او العقوبة كما یأتي: أولا: عشر سنوات لجرائم التھریب او ما یعتبر في حكمھا ابتداء من التقادم المسقط للدعوى 

تاریخ وقوع الجریمة. ثانیا: ثلاث سنوات للجرائم الأخرى ابتداء من تاریخ وقوعھا. ثالثا: عشر سنوات لتنفیذ الاحكام الخاصة 
البتات. رابعا: خمس سنوات لتحصیل الغرامات والصادرات المفروضة  بالتھریب او ما یعتبر حكمة من تاریخ اكتسابھا درجة

 في الجرائم الأخرى ابتداء من تاریخ صدور قرار التغریم او المصادرة.
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/ إجراءات فرنسي) في مواد الجنایات ٧السن متحققا بمضي مده حددتھا المادة (
من وقت ارتكاب الجریمة، اما في مواد الجنح  فالتقادم یعد  (*)بمده عشرون عاما 

أیضا  (*)/ من ذات القانون) وذلك بمرور مده ست أعوام ٨بحسب المادة (  متحققا
بینما نظم  ).١(/ من ذات القانون) ٩من وقت ارتكاب الجریمة حسب نص المادة ( 

المشرع الألماني أحكام التقادم في جرائم المرتبكة من قبل صغیر السن، من خلال 
ئیة " في القانون الاتحادي بشأن ما یعرف لدیھ بمسمى " الحد من الملاحقة القضا

/ منھ)، ٣٦/١، وتحدیدًا في نص المادة (٢٠٠٣القانون الجنائي للإحداث لسنة 
والذي تناولت تقادم الدعوى الجنائیة بشأن ھذا الصغیر بمضي مدة خمس سنوات 
إذا كانت الجریمة معاقب علیھا بالسجن لمدة تزید على ثلاث سنوات، بینما تكون 

نوات إذا كانت الجریمة معاقب علیھا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث المدة ثلاث س
سنوات فقط، في حین تكون مدة التقادم سنة واحدة، إذا ما كانت الجریمة معاقب 
علیھا بعقوبة أخرى، كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الألماني فیما یخص 

من  /١٩٦- ١٩٥-١٩١- ١٨٩- ١٢٢-١١٣ - ١١١الجرائم المنصوص في المواد ( 
قانون العقوبات الألماني)، والتي ترتكب من قبل صغیر السن الذي یقل عمره عن 
السادسة عشر عاما، فإن التقادم جعلھ یسري من تاریخ بلوغ الضحیة لسن الخامسة 

). ٢(والعشرون من العمر، ولیس من تاریخ ارتكاب الجریمة في الحالات الأخرى 

م یختلف عن سابقیھ في اقراره لمسألة اما بالنسبة للمشرع المصري فنجد انھ ل
/  ١٥التقادم كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة، وذلك بحسب ما قررتھ المادة (

إجراءات جنائیة)، الا ان الملفت للانتباه ان المشرع الأخیر في قانون الطفل النافذ 
مكتفیا سالف البیان، لم یشر اطلاقا الى تقادم الدعوى الجنائیة ضد صغیر السن، 

بانقضاء الدعوى الجنائیة بشأنھ في حالتي الصلح او التصالح بحسب ما نصت 
/ مكرر/ج/ من قانون الطفل النافذ)، الامر الذي فسره البعض ١١٦علیة المادة (

على ان إشارة الى ضرورة الرجوع الى القواعد العامة فیما لم یرد بھ نص في ھذا 
/ من ذات القانون الأخیر)، والتي ١٤٣(  القانون، وذلك استنادا الى نص المادة

تؤكد على تطبیق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة 
                                                        

ویلاحظ في تمدد فترة التقادم في مواد الجنایات من عشرون عامًا  لتصبح ثلاثون عاماً إذا كان المجني علیھ في الدعوى الجنائیة  (*)
 / إجراءات فرنسي). ٧ذا حسب ما افصحت عنھ المادة ( قاصر وھ

) وعشرین ٤٧\ ٧٠٦وتمدد إلى عشرة سنوات إذا ارتكبت ضد قاصر بالنسبة إلى  " الجرائم المنصوص علیھا في المادة  ( (*)
 .٢٦/ ٢٢٧، و٢٩/١- ١٢-- ٢٢٢عامًا في الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

تشریع الفرنسي للجرائم المرتكبة من قبل صغیر السن إنما یكون من وقت ارتكاب الجریمة ) ونلاحظ أن بدء التقادم بحسب ال١(
كقاعدة عامة  إذا ما كان المجني علیھ بالغ، إما إذا كان المجني علیھ في ھذه الدعوى صغیر السن، فإن بدء مدة التقادم تكون 

 وذلك كلھ بحسب المواد أعلاه.من وقت بلوغ الأخیر سن الرشد سواء في مواد الجنایات أو الجنح، 
(2) Matthias Mittag "A legal theoretical approach to criminal procedure law: The 
structure of rules in the German code of criminal procedure." German law journal 
,Vol. 07 No. 08, 2006, p 644. 
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فیما لم یرد بھ نص في ھذا القانون أي قانون الطفل، وعلیة یكون تقادم الدعوى 
الجنائیة ضد الجاني صغیر السن بمضي عشر سنوات في الجنایات، وثلاث 

ي الجنح وسنة واحده بالنسبة للمخالفات، اما بشأن سریان مده التقادم سنوات ف
فیكون من وقت ارتكاب الجریمة بحسب القواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائیة 

)١.(   
تبین لنا مما تقدم مظاھر السیاسة الجنائیة التي اتخذتھا التشریعات الجنائیة فیما 

جاني صغیر السن، وقد اتضح لنا مدى یخص تقادم الدعوى الجنائیة بشأن ال
التوافق بین تلك التشریعات حول ھذه المسألة، ولعل ذلك یجد تفسیره في إرادة 
المشرع الجنائي بسریان أحكام التقادم المقررة للدعاوى الجنائیة بصورة عامة 
على الدعوى الجنائیة للجاني صغیر السن، ومما یلاحظ أن العلة من التقادم بشكل 

تحققة في الدعوى الجنائیة لھذا الجاني مدار بحثنا، خاصة وأن فوات مدة عام م
زمنیة على ارتكاب الجریمة قد یؤدي إلى فقدان الأدلة الجنائیة أو على الأقل 
غموضھا وعدم تساندھا، مما یصعب الأمر على قاضي الموضوع في إصدار حكم 

 قضائي مبني على الیقین لا الشك أو الاحتمال. 
بینا  اثر التقادم " مضي المدة " على التدبیر المقضي بھ على صغیر السن:ثانیا: 

فیما سبق أن الدعوى الجنائیة بشان صغیر السن تدخل في دائرة التقادم الذي یؤدي 
إلى انقضائھا بحسب التشریعات الجنائیة محل ھذه الدارسة، وأن التقادم المذكور 

مدة، فإن الباحث یشرع في بیان مدى بشأن ھذه یعد أحد أسباب انقضائھا بمضي ال
خضوع التدابیر التي تقضي بھا محكمة الموضوع على صغیر سن بمناسبة 
ارتكابھ لأفعال مؤثمة، وعما إذا كانت العلة من التقادم بشأن التدابیر بشكل عام 
متحققة في التدابیر المذكورة سلفا، على أن یكون بحثنا في ھذا الجزء مكرسًا 

على الأحكام التي وضعتھا التشریعات الجنائیة في ھذا الخصوص بصورة رئیسیة 
)٢ .(  

                                                        
فیما یخص تقادم الدعوى الجنائیة للجاني صغیر السن، اذ انھ ابقى الباب مفتوحا على ) ونعتقد ان المشرع المصري لم یوفق ١(

مصرعیھ للجدل حول مدى تطبیق التقادم المنصوص علیة في قانون الإجراءات الجنائیة على الجرائم المرتكبة من قبل صغیر 
وه بالصلح او التصالح، فضلا عن الموقف من السن، لعدم ذكرة كسبب لانقضاء الدعوى الجنائیة في قانون الطفل النافذ اس

مسألة سریان التقادم بالنسبة لجرائم صغیر السن، اذا یفترض بحسب قانون الإجراءات الجنائیة ان المدة تبدأ من وقت ارتكاب 
ھ ثمة الجریمة، ولیس من وقت بلوغ الجاني الصغیر سن الرشد كما یفترض ان یكون علیة، الامر الذي یعتقد معھ البعض ان

قصور تشریعي لدى المشرع المصري یتطلب تدخلا سریعا لحسم ھذه المسألة. ینظر بھذا الخصوص: الدكتورة فوزیة عبد 
. ینظر أیضا: حكم محكمة ١٦٨، ص ١٩٨٧الستار: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنھ 

 .١١/٤/٢٠٠٥قضائیة جلسة  ٦٧لسنة  ١٢٩٢النقض المرقم 
) فالتقادم كأحد أسباب انقضاء الجزاء الجنائي  ضد صغیر السن لیست محل موضع واحد لدى كافة التشریعات الجنائیة ، ٢(

فالبعض منھا تم تنظیمھا من خلال القواعد العامة التي تنظم التقادم بصورة عامة، في حین نجد أن بعض التشریعات الجنائیة 
 ھذا السبب للانقضاء من خلال القواعد الخاصة بالدعوى الدعوى الجنائیة لصغیر السنمحل ھذه الدراسة قد نظمت 
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ففي تشریعنا العراقي نجد أنھ لم یختلف في سیاستھ الجنائیة في تقادم التدبیر 
المقرر بشأن الجریمة المرتكبة من قبل الجاني صغیر السن عن تلك التي انتھجھا 

نا بصورة جلیة في ما قررتھ فیما یخص الدعوى الجنائیة ذاتھا، وھذا ما یتضح  ل
/ بفقرتھا الثانیة من قانون رعایة الاحداث النافذ)، حینما قررت أسقاط ٧٠المادة (

التدبیر إذا لم ینفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنایات، وبمضي ثلاث سنوات 
على انتھاء مدة التدبیر المحكوم بھ في الحالات الأخرى، إلا أن الملاحظ أن 

قد أوجد تفرقة بین تقادم الدعوى الجنائیة وبین تقادم التدبیر وذلك مشرعنا الاخیر 
في الجنح والمخالفات، حینما ربط تطبیق التقادم بشأن التدبیر بشرط انتھاء المدة 

بینما ). ١(المقررة لتنفیذه، وذلك على عكس ما ھو مقرر في تقادم الدعوى الجنائیة 
حیال تقادم التدابیر المقررة بحق الجاني نجد ان السیاسة الجنائیة للمشرع الفرنسي 

صغیر السن لم تختلف عن تلك المتبعة من قبل مشرعنا العراقي، وھذا ما یظھر 
لنا من خلال خلو تشریعھ الخاص بالأحداث من أیھ إشارة الى التقادم بھذا الشأن 

عد وانما اكتفى في قانون العدالة الجنائیة للأحداث بالنص على انطباق القوا ).٢(
العامة في قانون العقوبات الخاصة على كل ما لم ینص علیة القانون المذكور 

/ ١٣٣/٢/٣)، الامر الذي یعني العودة الى فقرات المادة (١٣/١حسب نص المادة (
عقوبات فرنسي)، والتي تقضي بتقادم العقوبات في مواد الجنایات بمرور عشرون 

یكون التقادم في مواد الجنح یكون  عام من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا، في حین
الانقضاء بمرور ست سنوات أیضا من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا، اما في مواد 
المخالفات فیكون التقادم في التدابیر المقررة بشأنھا ھي مرور مده ثلاث سنوات 
من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا أیضا، ومما تقدم یتبین لنا ان تقادم التدابیر 

ئیة بشأن الجاني صغیر السن في التشریع الفرنسي قد انتصرت للعلة المقررة الجنا
بشان العقوبة، وذلك حین اوقعھا في حومة السقوط حینما یمر زمن طویلا یجعل 
من غایة تحقیق الردع العام او الخاص للعقوبة قد انقضت وأصبحت كھباء 

ابیر المفروضة على في حین نظم المشرع المصري أحكام تقادم التد  ).٣(منثور
المعدل، وذلك  ١٩٩٦لسنة   ١٢الجاني صغیر السن من خلال قانون الطفل رقم 

                                                        
) فتقادم الدعوى الجنائیة نجده متحققًا بمجرد انتھاء المدة الزمنیة  التي یحددھا المشرع، والتي تلحق تحریك الدعوى ١(

المسقط لھا، في حین أنھ في تقادم التدبیر لابد من  الجنائیة ضده، فمجرد انتھاء ھذه المدة تنقضي الدعوى الجنائیة بالتقادم
 انتظار انتھاء المدة المقررة لتنفیذ ھذا التدبیر.

) فالمشرع الفرنسي في سیاستھ الجنائیة بشأن تقادم التدبیر المقرر لصغیر السن نجد أنھ قد انتھج السیاسیة الجنائیة العامة ٢(
نائیة لصغیر السن، وذلك من خلال تطبیقھ للقواعد العامة بھذا الشأن، والتي بشأن ھذا السبب من أسباب انقضاء الدعوى الج

 تنطبق على جمیع الدعاوى الجنائیة سواء تلك المرتكبة من قبل صغیر السن أو غیره.
(3) EXTINCTION DES PEINES ET EFFACEMENT  DES CONDAMNATIONS, MODES 
D’EXTINCTION DES PEINES, p 1-3. 
https://www.avocat.fr/sites/default/files/EXTINCTION DES PEINES ET 
EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS.pdf 
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منھ)، والتي جاء حكمھا بأن عدم تنفیذ التدبیر  ١٣٨تحدیدًا من خلال نص المادة (
المحكوم بھ على الجاني صغیر السن  مده سنة كاملة من شأنھ إسقاط تنفیذه، الأمر 

المصري قد جعل من مضي المدة " سنة كاملة " دون تنفیذ الذي یبین أن المشرع 
التدبیر مدعاة لسقوط بالتقادم أي بمضي المدة، إلا المشرع المصري عاد ووضع 
استثناء على عدم التنفیذ لمضي المدة، وذلك حینما أجاز للنیابة العامة في مثل ھذه 

تنفیذه من تاریخ الحالة طلب تنفیذ التدبیر رغم مضي المدة المذكورة على عدم 
النطق بھ، وذلك إلى المحكمة المختصة التي یعود لھا أمر تقدیره بالموافقة من 

أما المشرع الألماني فقد اتبع ). ١(عدمھ، وذلك بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي 
سیاسة جنائیة مختلفة عن التشریعات الجنائیة السابقة فیما یخص تقادم التدبیر 

/ من القانون ٣٧، وذلك من خلال ما نجده في نص المادة ( بالنسبة للجاني صغیر
الاتحادي بشان القانون الجنائي للحدث سالف البیان)، عندما اسقطت تلك التدبیر 
بمضي أربع سنوات فیما إذا كانت المدة المحكوم بھا على صغیر السن تتجاوز 

كان التدبیر ستة أشھر، في حین تكون مدة تقادم ھذه التدابیر سنتان فیما إذا 
المقضي بھ من نوع مختلف عن التدابیر السابقة ،على أن المشرع الألماني لم 
یكتفي بھذا القدر من المدة الزمنیة لانقضاء تقادم التدبیر بالنسبة لجاني صغیر 
السن، إذا أنھ وضع قاعدة تكمیلھ لھذه الأحكام مفادھا أنھاء أي تدبیر یفرض 

حال تجاوز صغیر السن المحكوم علیھ سن  بموجب القانون المشار إلیھ في
 ). ٢(الخامس والعشرین من عمره دون تنفیذ ھذا التدبیر

یتضح مما تقدم أن التقادم كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة لصغیر السن إنما 
ھو سلاح ذو حدین، فھو تارة یصیب الدعوى الجنائیة، فیصیبھا بالشلل من أي 

یر الإجرامیة، وذلك لانقضاء المدة الزمنیة التي حركة حیال أفعال ھذا الصغ
ضربھا المشرع لانقضاء الدعوى الجنائیة بشأنھا ، وتارة أخرى قد تصیب الجزاء 
الجنائي " التدبیر" المترتب على الدعوى الجنائیة أن كتب لھا الحركة والنشاط 

المدة الزمنیة  الإجرائي ، فتسقط ھذا التدبیر، وتھدمھ، وتنزلھ منزلة العدم، لانقضاء
  المضروبة آجلًا للتنفیذ. 

  
  

                                                        
وما بعدها. ينظر كذلك:  ٩٩٠، ص١٩٩٥للقانون الجنائي، منشأه المعارف للنشر، الإسكندرية، سنة  ) الدكتور رمسيس نام: النظرية العامة١(

قضائية  ٦٤لسنة  ٦٠٥٧. ينظر أيضا: حكم محكمة النقض المرقم ١٩٩٨/ ١/١١قضائية جلسة  ٦٢لسنة  ٢٣٩٦حكم محكمة النقض المرقم 
 .١٣/٤/٢٠٠٣جلسة 

 
(2) LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT Série LÉGISLATION COMPARÉE LA 
MAJORITÉ PÉNALE, op.cit,p10. 
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  " خاتمة "
بتوفیق من االله وعونھ تم الانتھاء من اعداد ھذا البحث الموسوم "صغر سن واثره 

التشریع العراقي  –دراسة تحلیلیة مقارنة  على سیاسة التجریم والعقاب "
لبحث، والفرنسي والمصري والالماني " وھنا أن للباحث ان یوضح خاتمة ھذا ا

بالقدر الذي یكون وافیا دون الخوض في تكرار ما سبق عرضة من خلال 
  استعراض اھم النتائج التي وصل الیھا البحث، وما أوصى بھ من توصیات.

أولا: نتائج الدراسة: توصل الباحث من خلال دراستنا الموسومة الى مجموعھ 
  من النتائج التي یمكن اجمالھا في النقاط الاتیة:

نتائج التي توصلت إلیھا دراستنا حول صغر سن الجاني وأثره على أولى ال -١
سیاسة التجریم والعقاب إنما تكمن فیما إظھار مدى أھمیة ھذا الظرف الجنائي في 

 تحدید طبیعة ومسار المسئولیة الجنائیة للجاني الذي یتحقق بشأنھ ھذا الظرف.
رتباط بین صغر كما توصلت دراستنا إلى نتیجة غایة في الأھمیة وھي الا -٢

السن والارادة الواعیة، والذي على ضوئھ أي صغر السن یتحدد مصیر ھذه 
 الإرادة، وما یجب أن تكون علیھ لترتیب أثارھا في المسئولیة الجنائیة.

وصلت دراستنا أیضَا إلى أن صغر سن الجاني لقى اھتمامًا واسعًا من ت -٣
اختلف درجات ھذا الاھتمام  قبل التشریعات الجنائیة محل الدراسة مقارنة، وأن

بین تشریع وأخر، بحسب المنطلقات الفكریة والعقائدیة التي ینطلق منھا كل 
 تشریع. 

أنتجت دراستنا أیضَا أن الوقت الذي یعتد بھ في تحدید سن الجاني ھو أمر  -٤
غایة في الخطورة، خاصة وأن ھذه التوقیت یلعب دورًا كبیرًا فیما إذا كان الجاني 

سن حقیقة أم لا، وما یترتب على ذلك من أثار خاصة بالمسئولیة من صغر ال
  الجنائیة وما ینتج عنھا من جزاء یتقرر لھا.

أوضحت دراستنا ان صغر سن الجاني ھو احد موانع المسؤولیة الجنائیة،  -٥
اذ انھ یھدر فیھا احد أركانھا وھو الركن المعنوي الذي تفترضھ الجریمة التي 

یب تلك المسئولیة، ورغم ھذا التكییف لصغر السن كأحد ینبثق عن وقوعھا ترت
موانع المسئولیة الجنائیة في غالبیة التشریعات الجنائیة بما فیھا التشریع العراقي، 
إلا ان الملفت في تقنینھا لھذا المانع أنھ جاء على أنھ المانع من إقامة الدعوى 

داث العراقي النافذ، ونعتقد ) من قانون رعایة الإح٤٧الجنائیة كما في نص المادة (
أن ھذا الخلط لابد من تداركھ، فصغر السن لیس مانع من إقامة الدعوى الجنائیة، 

 بل ھو أحد موانع المسئولیة الجنائیة بحسب ما بینتھ دراستنا المقارنة.
سجلت دراستنا أن اتفاق قد حدث بین التشریعات الجنائیة محل ھذه  -٦

الواعیة للجاني الصغیر حال انھ لم یبلغ سن المسؤولیة الدراسة حول افتقاد  الإرادة 
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التي حددتھا النصوص الجنائیة، كل بحسب معاملتھ التي ارتأھا لھذه المسؤولیة 
الجنائیة، وعلى العكس من ذلك فان الامر مختلف تماما اذا كان الجاني مرتكب 

 ة عشر بعد.الفعل المؤثم قد تجاوز سن المسؤولیة الجنائیة لكنھ لم یتم الثامن
كما سجلت الدراسة اتفاقًا تشریعیًا جنائیًا حول الوقت المناسب لتحدید  -٧

لحظة اقتراف الجاني للأفعال الإجرامیة التي حددتھا التشریعات الجنائیة محل 
 الدراسة.

أبرزت الدراسة أن التشریعات الجنائیة محل الدراسة المقارنة قد انتھجت  -٨
العمریة التي یمر بھا صغیر السن، وأن لكل  سیاسة جنائیة خاصة حیال المراحل

 مرحلة من ھذه المراحل أثر محدد على المسئولیة الجنائیة لصغیر السن.
كما وتوصلت دراستنا إلى أن سیاسة جنائیة قد تقرر حیال مضي وقت  -٩

زمني لعدم تحریك الدعوى الجنائیة، كذلك ما یخص التدبیر والجزاء الجنائي 
ا حال توافر شروط ھذا الانقضاء كما في حالة التقادم المقرر، وذلك انقضاؤھم

 التي أظھرت ھذه الدارسة شروطھ العامة أو الخاصة لتحققھ.
بعد ابراز اھم النتائج التي الت الیھا الدراسة ان الأوان ان نجمل ثانیا: التوصیات: 

اھم التوصیات التي یوصي بھا الباحث، ونأمل ان نجد اذانا صاغیة من قبل 
ع العراقي والتشریعات الجنائیة المقارنة، وھذه التوصیات یمكن تلخیصھا المشر

  في الاتي:
یوصي الباحث المشرع العراقي برسم سیاسة جنائیة مستحدثة فیما یخص  -١

صغیر السن وفق أفضل المعاییر وسبل النجاح المعتمدة وفق ما توصلت إلیھا  
 الدراسات حول مانع صغر السن للمسئولیة الجنائیة.

أمل الباحث من المشرع العراقي بالنص على رفع السن المقرر للمسئولیة ی -٢
الجنائیة لصغیر السن من التاسعة إلى الثانیة عشر انسجامًا مع واقعنا الاجتماعي 
 والاقتصادي الذي یفرض نفسھ بقوة على التكوین الجسماني والعقلي لصغیر السن.

لخلط الموضوعي بضرورة تدارك ا -یوصي الباحث المشرع العراقي  -٣
/ من قانون رعایة الاحداث النافذ) وذلك بتعدیلھا على نحو ٤٧المعلن في المادة (

یحقق التكییف القانوني السلیم لصغر السن كمانع للمسئولیة الجنائیة، ولیس كمانع 
لإقامة الدعوى الجنائیة، وذلك لعدم إحداث ھذا خلط غیر المبرر بین موانع 

 الدعوى الجنائیة. المسئولیة وموانع اقامة
یوصي الباحث مشرعھ العراقي بتعزیز الضمانات المقررة للمحاكمات  -٤

الجنائیة لصغیر السن لاسیما ما یخص ضمانة الحق في سرعة المحاكمة  خلال 
مدة معقولة، والابتعاد عن الروتین وإطالة الإجراءات لما یتركھ ذلك من أثر في 

 نفسیة الجاني صغیر السن وذویھ.
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لباحث مشرعة العراقي بضرورة النص على وجووب حضور یوصي ا -٥

 ولي أمر الجاني في كافة مراحل التحقیق الجنائي.
یوصي الباحث بزیادة التأكید على أھمیة عقد الدروات والمناقشات    -٦

العلمیة الدوریة لمراقبة السلوك  الإجرامي العام لصغیر السن وفق المفھوم 
نیة والظروف المستجدة التي تكشف عنھا تلك القانوني، لمواكبة النصوص القانو

 الدورات أو التقاریر الصادرة بھذا الشأن. 
 یوصي الباحث مشرعھ العراقي بضرورة استبدال الحبس الاحتیاطي -٧

 المراقبة الإلكترونیة فیما عقوبة الجرائم الجسیمة كالإعدام. للجاني الصغیر بتدبیر
في معالجة القصور  یوصي الباحث كذلك مشرعھ العراقي بالإسراع -٨

التشریعي الناجم عن عدم تحدید سقف زمني لمدة توقیف الجاني صغیر السن امام 
 قاضي التحقیق وعدم ترك الامر للقواعد العامة في ھذا الشأن.

یأمل الباحث من المشرع العراقي التدخل سریعا لوضع تنظیم قانوني  -٩
ة ظروفھ الخاصة وعدم خاص بمسالة استجواب الجاني صغیر السن تتم فیھ مراعا

ترك امر ذلك الإجراء للقواعد العامة لما یشكلھ ذلك من انتھاك لحقوق ھذا الجاني 
 وحریاتھ. 

) من قانون ١١٦یوصي الباحث المشرع المصري بضرورة تعدیل المادة ( - ١٠
على نحو یصار إلى انقضاء الدعوى الجنائیة والتدابیر  ١٩٩٦لسنة  ١٢الطفل رقم 

 تقادم، وعدم ترك الامر للقواعد العامة.ضد صغیر السن بال
 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربیة: �
  أولا: الكتب:

i.  ٢٠٠٣ابن منظور: لسان العرب، الجزء الرابع، دار الحدیث للطباعة، القاھرة، سنھ. 
ii.   الدكتور احمد عوض بلال: مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النھضة

 .٢٠٠٩رة، سنھ العربیة، القاھ
iii.  الدكتور احمد فتحي سرور: الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار

 .٢٠١٥النھضة العربیة، القاھرة، سنة 
الدكتور احمد فتحي سرور: الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، دار الاھرام للنشر  -

 .٢٠٢٣ والتوزیع والاصدارات القانونیة، القاھرة، سنة
iv.   ،الدكتور احمد مختار عمر: معجم اللغة العربیة المعاصر، المجلد الأول، عالم الكتاب للنشر

 .٢٠٠٨القاھرة، سنھ 
v.   الأستاذ إبراھیم مصطفى والأستاذ احمد حسن الزیات: المعجم الوسیط، الجزء الأول، المكتبة

 .١٩٩٣الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، إسطنبول، سنھ 
vi.  تور اشرف توفیق شمس الدین: شرح قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، دار النھضة الدك

 .٢٠١٥العربیة، القاھرة، سنھ 
الدكتور  أشرف شمس الدین: شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار النھضة  -

 .٢٠٢٢العربیة، القاھرة، سنة 
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vii.  الجنائیة في قانون رعایة الاحداث، دراسة  الدكتور براء منذر كمال عبداللطیف: السیاسة
  .٢٠٠٩مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، سنة 

viii.  ،الدكتور رمسیس بھنام: النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأه المعارف بالإسكندریة
 .١٩٩٥الإسكندریة، سنھ 

ix.  عارف للنشر، الإسكندریة، الدكتور رمسیس بھنام: النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأه الم
  .١٩٩٥سنة 

x.   ،الدكتور شریف سید كامل: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة
 .٢٠٢١سنھ 

xi.    ٢٠١٣الدكتور عبدالغني أبو العزم: معجم الفني الزاھر، دار الكتب العلمیة، القاھرة ، سنھ. 
xii.  علي مرعشلي: الصحاح في اللغة والعلوم، المجلد  الدكتور عبداالله الملالي والأستاذ ندیم

 .١٩٩٣الأول، دار الحضارة العربیة، بیروت، سنھ 
xiii.   الدكتور علي حسین الخلف والدكتور سلطان عبدالقادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون

 .٢٠١٥العقوبات، دار السنھوري، بغداد، سنھ
xiv.   ات، القسم العام، دار النھضة العربیة، الدكتورة فوزیة عبد الستار: شرح قانون العقوب

  .١٩٨٧القاھرة، سنھ 
الدكتورة فوزیة عبدالستار: النظریة العامة للخطأ غیر العمدي، دراسة مقارنة، دار النھضة   -

 .١٩٧٧العربیة، القاھرة، سنة 
xv.   ١٩٩١الدكتورة لویس معلوف: المنجد في اللغة، مطبعھ میران، بیروت، سنھ. 
xvi.  د سلامة: قانون العقوبات ، القسم العام، دار الفكر العربي، القاھرة، سنة الدكتور مأمون محم

 .١٩٧٩سنھ 
xvii.    ،الدكتور محمد عید الغریب: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة

 .٢٠٠٠القاھرة، سنة 
xviii.  الدكتور محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة ،

  .١٩٦٢القاھرة، سنھ 
xix.   ،الأستاذ مدحت المحمود : القضاء في العراق، دراسة استعراضیة للتشریعات القضائیة في العراق

 .٢٠١١الطبعة الثالثة، المكتبة القانونیة، بغداد ، سنة 
xx.   ،الدكتور منذر أبو العینین عبدالسلام: أصول اللغة العربیة، الجزء الثاني، دار أصول الكتب

 .٢٠٠١سنھ بیروت، 
xxi.   ،الدكتور عوض محمد عوض: قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة

 .١٩٩٨الإسكندریة، سنة 
xxii.   ،الدكتور عادل عازر: النظریة العامة في ظروف الجریمة، المطبعة العالمیة للنشر، القاھرة

  .١٩٦٧سنة 
  ثانیا: الرسائل والأبحاث القانونیة:

i.  بركة عبدالعال: المسئولیة الجنائیة للحدث، دراسة مقارنة بین الفقھ  الدكتور جمال محمد
 .٢٠٠٩الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، سنة 

ii.   الأستاذ سمیر محمد محمد شعبان: الإجراءات الجنائیة بشأن الاحداث، رسالة ماجستیر، كلیة
 .٢٠٠٢الحقوق، جامعة القاھرة، سنة 

iii. فوزیة عبدالستار: عدم المشروعیة في القانون الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة  الدكتورة
 .١٩٧١الحقوق، جامعة القاھرة، السنھ الحادیة والاربعون، العددان الثالث والرابع، سبتمبر، سنھ 

iv.  الدكتورة نجاه مصطفى قندیل رزق: ذاتیة الإجراءات الجنائیة بالنسبة للأحداث، رسالة
 .٢٠٠٢ه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، سنھ دكتورا
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v.   الأستاذ ھند الضاوي مصباح مبروك : جنوح الأطفال (أسبابھ وطرق علاجھ)، رسالة
 .٢٠٠٣ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، سنة 

vi.  الدكتور عبدالوھاب حومد: نظرات معاصره على قانونیة الجرائم والعقوبات في التشریع
 .٢٠٠٠حقوق، جامعة الكویت، المجلد الرابع والعشرون، العدد الرابع، دیسمبر، سنة المقارن، مجلة ال

vii.  الدكتور محمد رشاد إبراھیم مفتاح: المسئولیة الجنائیة للطفل ومدى حمایتھ اجرائیا، دراسة
مقارنة بین القانون المصري والقانون الاماراتي، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، 

  .٢٠١٨، نوفمبر، سنة ٢معة الإسكندریة، كلیة الحقوق، العدد جا
viii.  ،الدكتور محمد صالح محمد الدرازیا: ظاھرة جنوح الاحداث وطرق علاجھا، دراسة تحلیلیة

المجلة العربیة للعلوم الاجتماعیة، المؤسسة العربیة للاستشارات العلمیة وتنمیة الموارد البشریة، القاھرة، 
 .٢٠١٥، أكتوبر، سنة ٧دد المجلد الثاني، الع

ix.   الدكتور حمدي رجب عطیة: مسئولیة الجنائیة للطفل في التشریعین اللیبي والمصري
والشریعة الإسلامیة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والاحصاء والتشریع، 

 .٢٠٠١، سنة ٤٦٢-٤٦١القاھرة، مجلد الثاني وتسعون، العدد 
x.  المؤمن شجاع الدین: اثبات سن الطفل المتھم في الفقھ الإسلامي والقانون الیمني،  الدكتور عبد

  .٢٠١٤، سنة ٤المجلة القضائیة، وزارة العدل، القاھرة، مجلد السابع والعشرون، العدد 
  ثالثا: الاحكام القضائیة: 

i.  ١٧في  ٢٠٠٤/ ت/ ٢٠حكم محكمة جنایات احداث دھوك بصفتھا التمییزیة المرقم /
١١/٢٠٠٤. 

ii.  ١٧/٢/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/ ت/٧حكم محكمة جنایات احداث دھوك بصفتھا التمییزیة المرقم. 
iii.  ٣٠/٩/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ ت/١٨حكم محكمة جنایات احداث دھوك بصفتھا التمییزیة المرقم. 
iv.  ٢٥/٤/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ ت/٥حكم محكمة جنایات احداث دھوك بصفتھا التمییزیة المرقم. 
v. ٢٠/٤/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ھیئة الاحداث/ ٦١م كردستان العراق المرقم حكم محكمة تمییز إقلی. 
vi.  ١٢/٤/٢٠٠٥في  ٢٠٠٥/ت/٨حكم محكمة جنایات احداث دھوك بصفتھا التمییزیة المرقم. 
vii.  ٢٢/٤/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ ھیئة الاحداث/ ٦٣حكم محكمة تمییز إقلیم كردستان المرقم. 
viii.  ١٢/٧/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩الاحداث// ھیئة ١٢٧حكم محكمة تمییز إقلیم كردستان المرقم.  
ix.  ق  ٢ج  ٢٤مكتب فني  ١٩٧٣/  ٦/  ٢٥ق جلسة  ٤٣لسنة  ٤٩٣حكم محكمة النقض المرقم

 .١٩٧من یونیھ سنة  ٢٥جلسة  ٧٩٠ص  ١٦٥
x.  ١٦/١/١٩٨٠قضائیة جلسة   ٤٩لسنة  ١٤١٣حكم محكمة النقض المرقم. 
xi.  ١٩٩٨/ ١/١١قضائیة جلسة  ٦٢لسنة  ٢٣٩٦حكم محكمة النقض المرقم. 
xii.  ٣/٢/٢٠٢٢في  ٢٠٢١/ اتحادیة/ ٢١٧موحدتھا  ١٥٣حكم المحكمة الاتحادیة رقم. 
xiii.  ٢٠٠٢/ ٤/٦في  ٢٠٠٢/ الھیئة الجزائیة الاحداث / ٢٣٢حكم محكمة التمییز رقم. 
xiv.  ١٣/١٢/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦/ج/٥٧حكم محكمة جنایات احداث دھوك المرقم. 
xv.  ٢٣/١٠/٢٠٠٧في  ٢٠٠٧/ج/٤٦٣حكم محكمھ جنایات احداث بابل المرقم. 
xvi.  ١/٣/٢٠١٢قضائیة جلسة  ٨١لسنة  ٥٢٢١حكم محكمة النقض المرقم. 
xvii.  ٢٢/١١/٢٠١٢قضائیة جلسة  ٧٥لسنة  ٤٧٧٦٦حكم محكمة النقض المرقم. 
xviii.  ٣/٢/٢٠١٦قضائیة جلسة  ٨٥لسنة  ١٥٣٢١حكم محكمة النقض المرقم. 
xix.  ٢٣/١٠/٢٠١٦قضائیة جلسة  ٨٥لسنة  ٣٣٨٤٣حكم محكمة النقض المرقم. 
xx. ١١/٦/٢٠١٦قضائیة جلسة  ٨٥لسنة  ٣٩٣٥النقض المرقم  حكم محكمة. 
xxi.  ١١/١١/٢٠١٧قضائیة جلسة  ٨٥لسنة  ١١٥٦٧حكم محكمة النقض المرقم. 
xxii.  ٢٦/٧/٢٠٠٠قضائیة جلسة  ٦٤لسنة  ١٥٠١٨حكم محكمة النقض المرقم. 
xxiii.  ١٣/٤/٢٠٠٣قضائیة جلسة  ٦٤لسنة  ٦٠٥٧حكم محكمة النقض المرقم. 
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xxiv.  ١٧/١/٢٠٠٠قضائیة جلسة  ٦٤لسنة  ١٤٤٣٨حكم محكمة النقض المرقم. 
xxv.  ١٨/١/٢٠٠٠قضائیة جلسة  ٦١لسنة  ٧٦٠٨حكم محكمة النقض المرقم. 
xxvi.  ٩/١٠/١٩٩٧قضائیة جلسة  ٦٣لسنة  ٧٩٥حكم محكمة النقض المرقم. 
xxvii.  ٢٩/٩/٢٠٠٤قضائیة جلسة  ٧٢لسنة  ٣٠٢٢٣حكم محكمة النقض المرقم. 
xxviii.  ١١/٤/٢٠٠٥سة قضائیة جل ٦٧لسنة  ١٢٩٢حكم محكمة النقض المرقم. 
xxix.  ٢١/٥/٢٠٠٥قضائیة جلسة  ٦٦لسنة  ١٢٨٤٨حكم محكمة النقض المرقم. 
xxx.  ٢٠٠٦قضائیة جلسة  ٦٧لسنة  ٢١٩٧٨حكم محكمة النقض المرقم. 
xxxi.  ٢٠٠٧قضائیة جلسة  ٦٧لسنة  ٢١٩٣٨حكم محكمة النقض المرقم. 
xxxii.  ١٦/٢/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ الھیئة الجزائیة الاحداث/ ٩٣حكم محكمة التمییز الاتحادیة المرقم. 
xxxiii.  ١٤/٤/٢٠١٠في  ٢٠١٠/الھیئة الجزائیة الاحداث/ ٤٣٨حكم محكمة التمییز الاتحادیة المرقم. 
xxxiv.  ١٢/٢/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ الحكم على حدث/ ٨٢حكم محكمة التمییز الاتحادیة المرقم. 

  رابعا: القوانین: 
i.  ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم. 
ii. ٢٠٢١لسنة  ٢١٨ي للأحداث الألماني رقم القانون الاتحاد.  
iii.  المعدل. ١٩٥٢قانون الإجراءات الجنائیة الألماني لسنة 
iv. المعدل.١٩٥٩قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي لسنة 
v.  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم. 
vi.  المعدل. ١٩٩٦لسنة  ١٢قانون الطفل المصري رقم 
vii. ٢٠٢١لسنة  ٢١٨للأحداث رقم  قانون العدالة الجنائیة. 
viii.  المعدل. ١٨٧١قانون العقوبات الألماني لسنة 
ix.  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم. 
x.  النافذ. ١٩٩٤قانون العقوبات الفرنسي لسنة 
xi.  المعدل. ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم 
xii.  ١٩٨٣لسنة  ٧٦قانون رعایة الاحداث العراقي رقم. 
xiii. ١٩٥٣لسنة  ١ة الشباب الألماني رقم قانون محكم. 

  خامسا: المواقع الالكترونیة: 
i. .الموقع الالكتروني لمحكمة التمييز العراقيةhttps://iraqcas.hjc.iq/     
ii. .الموقع الالكتروني لمحكمة النقض الفرنسية 

La Cour de cassation française, Bulletin des arrêts de la chambre 
criminelle,https://www.courdecassation.fr. 

iii. .الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصرية 
http://www.cc.gov.eg 
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